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الاقتصادیة  ،جعل الحیاة الاجتماعیة الإنسانیةالتطور التكنولوجي الذي عرفته  إن
الذي  ،الإلكترونيحتى عرف مجتمعنا الحدیث بالمجتمع  ،والسیاسیة تتأثر بهذا المنحى

 ،من خلال الاتصال بالوسائل الحدیثة ،القاراتاختصرت فیه المسافات والزمن وتقاربت فیه 
عصر الرقمنة التي طبعت العلاقات والمعاملات  التي ظهرت مؤثراتها في التعاملات الالیة في

 بمفهومهامؤثرات  عدة ظهور لامر الذي ادى الىا ،الاداریة والتجاریة بصبغة الكترونیة
خاصة  العاديجراء هذا التعامل لإكسابه الصیغة القانونیة التي تطبع التعامل  والسلبيجابي الای

التي تقوم على عنصر الكتابة  ،عن طریق المحررات الرسمیة،في مجال اثباته في مواجهة الغیر
  .والتوقیع الالكتروني كدلیل اثبات 

وانتقلت من الاثبات  ،ذلك التقدم التقني في المعاملات فتطورت وسائل الاثبات مسایرة في
 الإلكترونيبواسطة المحرر  الإلكترونيالورقي الى الاثبات  المحرر العادي بالكتابة الرسمیة او

غیر انه یتخذ  ،الإلكترونيكمخرج للتعامل الاداري  ،الذي یظهر لاحقا في شكل محرر ورقي
ه امام القضاء ویعتبر حجة تثبت المعاملة في شكلا وبوسائل وشروط خاصة حتى یعتد ب

  .مواجهة الغیر
غیر ان هذا التعامل وفي الواقع العملي یصطدم بعقبات قانونیة وذهنیة تعیق تنفیذه 

لكونه یخضع في فحصه لتقنیات وفنیات خاصة تدعو للدرایة والإلمام بها او بعبارة ،والعمل به 
والتمكن من استخدام فنیات وبرامج الحاسب  فتراضيالااخرى اكتساب مهارة الخوض في العالم 

  .الالي العالیة التقنیة
تستهدف تنظیم العلاقات بین افراد المجتمع متجاوبا اجتماعیة وبما ان القانون هو ظاهرة 

   الأستاذیقول  هذا السیاقوفي ،مع كل المستجدات الحاصلة في جمیع مناحي الحیاة ،بذلك 
Charles  joli bois) (: "  لیس على الانترنیت ان تفهم القانون بل على القانون ان یفهم

والقانون یسعى غالبا لمواكبتها  ،اذا التكنولوجیا تسبق القانون بشكل شبه دائم ... الانترنیت
وقد یخطئ القانون احیانا اذا سعى  لان یلجم ... او لملاقاتها من اجل ان ینظم مفاعلیها

فیعي ... ا یتبین له ان هذه الاخیرة قد تجاوزته من جدیدلأنه سرعان م... التكنولوجیا 
بل على العكس دوره هو في ان  یجتهد لكي  ،القانون ان دوره لیس ابدا وقف التطور العلمي

   ".یؤسس تطبیقاتها الخیرة
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من مبادئ  ،وهذا ما یفسر انتقال الفكر القانوني الى تبني ما جد على الساحة القانونیة
باعتماد الدلیل الكتابي من ،غیرت ما كان راسخا في العرف القانوني  ،جدیدة في مجال الاثبات

یترجم توجه ارادة المتعاملین الى احداث او ،الكتابة والتوقیع الذین یصبان في محرر ورقي 
  .اتیان ذلك التصرف بصفة قانونیة 

اریة الالكترونیة بالكتابة والتوقیع ولذلك نجد ان قواعد الاثبات في المعاملات الاد
تتطلب بدورها وسائل خاصة  إلكترونیةكونها تتم بوسائل  ،الالكترونیین تكتسب اهمیة خاصة

   .وشروط ممیزة حتى یمكن اثباتها امام القضاء 
الى التفكیر ملیا في ،لقضاء والفقه في العدید من البلدان ورجال اوهذا ما دفع التشریع 

تسمح بوضع حلول لمختلف المشاكل التي تفرزها  ،یة وتنظیمیة جدیدةوضع صیغ تشریع
اذ یبدو جلیا ان المشكلة الحقیقة في مجال التعامل عن طریق المحرر ، الإلكترونیةالمعاملات 

وتحدید حجیة هذا المحرر في اثبات التصرفات ،هي مشكلة اثبات ،والتوقیع الالكترونیین 
  .القانونیة التي تنشا من خلاله

بالوقوف على ما اورده  ، ما تعنى به هذه الدراسة تتجلى اهمیة الموضوع من خلال و 
كمحاولة لإیجاد  الخصوصبهذا ة القضاالخبراء و وما اجتهد فیه  ،الفقه القانوني والتشریع المقارن

حائزا للقوة ، الإلكترونيتجعل الوثوق في المحرر والتوقیع  ،فعالیة  وأكثردقیقة ومضمونة  الیات
       .الثبوتیة التي اعطاها سابقا للمحرر الورقي والتوقیع العادي بنفس الدرجة او اكبر من ذلك 

 : التالیة الاشكالیةوهو ما سیتم معالجته ضمن موضوع البحث عن طریق محاولة الاجابة على 
  لاداریة؟االمادة اعتبار الاثبات الالكتروني حجة موثوق فیها في  یمكن  مدىالى اي 

  :الاتیةالفرعیة التساؤلات   هذه الاشكالیة الرئیسة وتتفرع عن
وما  الإلكتروني؟لدلیل اكیف تناول المشرع الجزائري وكذا التشریعات المقارنة ضمن احكامهم 

  القیمة القانونیة التي اعطیت له ؟
وما مدى فعالیة التشریع في التحكم في تاطیر هذه الادلة  المستحدثة ؟ وكیف تحقق الامن 

  القانوني للأطراف التي تحتج بها؟ 
  :في نوعین من الدوافع الموضوع هذا تتلخص دوافع اختیار  :دوافع اختیار الموضوع

لب الجهد لفهمه ویتط ،الخوض في كل ما هو جدید وشائكتتمثل في تفضیلي  :لدوافع الذاتیةا
بان تكون لنا بصمة في كل مسارنا ،ضافة الى الرغبة الدائمة في التمیز إ ،وحل او فك روابطه
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وكذلك محاولة الاضافة في مجال البحث لمن سیكون بعدنا ،الحیاتي سواء المهني او الدراسي 
  .ویحتاج هذه الدراسات لاحقا

 الحكومة حداثة الموضوع خاصة في الجزائر مع توجه لفكرةتعود اساسا  :موضوعیةال دوافعال
مما  ،المسائللعدید من لوطرح ،بكل ما تعنیه المرحلة من تشعب  الإلكترونیةالادارة الجاد نحو 

مقترنة بنصوص قانونیة تنظیمیة سیدفع بالكثیر من المختصین للإسهام في اضافة تقنیات 
في  ط ومیكانیزمات كافیة لحمایة المتعاملینوتطویره ووضع ضواب كفیلة بتنظیم هذا الموضوع

هذا المجال سواء كانوا مسیرین لهیئات ومؤسسات اداریة او متعاملین اقتصادیین خاصة في 
  .مجال الاستثمار والتجارة الالكترونیة التي تتطلب السرعة والثقة والائتمان

  :تتجلى اهمیة الدراسة في ناحیتین وهما: اهمیة الدراسة 
الهدف العلمي للدراسة هو تسلیط الضوء على موضوع الاثبات : الناحیة النظریةمن 

الالكتروني  والاعتراف به كدلیل وحجة، لإضفاء الصبغة القانونیة على المعاملات الاداریة 
المنجزة الكترونیا ،والدفع بجواز ابرام المعاملات الاداریة بشكل الكتروني من جهة، ومن جهة 

  .حث في المواضیع الحدیثة اخرى اثراء الب
    :من الناحیة العملیة 

والتحدث بلغة العصر،والبحث في كل ما هو ،لا بد من مواكبة التطورات العلمیة الحدیثة 
ومد العلاقات من خلال مسایرة انظمة الاتصال الحدیثة ،  ،جدید تسهیلا للتعامل مع الاخر

مما غیر مفهوم التوقیع والدلیل الكتابي الذي یتضمنه ،كحتمیة للاندماج في العالم الالكتروني 
  .لنظریة حدیثة في الاثبات تأسیسفي حد ذاته، كما یعتبر هذا التوجه ایضا بمثابة 

  
  الصعوبات

كأي دراسة في المواضیع التي درجت على الساحة القانونیة حدیثا واجهتنا صعوبة 
الحصول على المراجع في الموضوع المدروس بشكل واف ومتخصص واخذ منا الوقت الكثیر 
في البحث عن المادة العلمیة من دراسات كتب وبحوث تفیدنا في اماطة اللثام عن الاستفسارات 

رموز الكلمات المفتاحیة لبحثنا  وحداثة الموضوع خصوصا في الجزائر  التي انطلقنا منها لفك 
وفي ظل غیاب نصوص قانونیة منظمة للمعاملات الالكترونیة خصوصا في المجال الاداري  
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وهذا مقارنة مع حداثة التوجه لتطبیق فكرة الادارة الالكترونیة فعلیا رغم قدم القرار بالرجوع الى 
  .بني الدولة لمشروع الحكومة الالكترونیة عشریتین او اكثر  من ت

تكون منعدمة عدا كتابین  تكاد والتي ،قلة المراجع والمصادر خصوصا الجزائریة منها  
الاول بعنوان ادلة الاثبات الحدیثة في القانون والثاني العقد الالكتروني  مناني فراح ذةللأستا
 اذ لم 2009و  2008الذین اصدرتهما سنتي ،اثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري  وسیلة

والذي یعد ركیزة الاعتراف  2007الصادر سنة  التنفیذيتتناول فیهما الباحثة الاشارة للمرسوم 
  .بحجیة المعاملات الالكترونیة في الجزائر

لأسبقیة المشارقة في تناول ،وجل ما حصلنا علیة من مراجع لمؤلفین وباحثین مصریین 
ل والدراسات التي عنیت ما جعلنا نكثف بحثنا في الرسائ،یع الالكترونیین الكتابة والتوق

محاولین جمع المادة العلمیة للخوض في  ،ماجستیر وماستر ،من رسائل  دكتوراه عبالموضو 
 ،وما تناولته مختلف التشریعات ،لجمع بین الاثبات الالكتروني بشكل عامالدراسة با  وضوعم

والعنوان الوحید  . المستحدثةوالوقوف على ما جاء به المشرع الجزائري في تاطیر هذه الادلة 
لكتروني في المعاملات الاثبات الا –هبه سردوك لالذي توسمنا فیه النجدة هو رسالة دكتوراه 

الذي لم نجد له الاثر على مستوى المكتبة الرئیسیة  بسكرة ،جامعة محمد خیضر  2015ةالاداری
تكثیفنا للبحث مع الاساتذة  رغملا النسخة المكتوبة  ولا الالكترونیة  للكلیةالداخلیة  المكتبةو 

  .والدكاترة
  الدراسات السابقة 

  ما حصلنا علیه من دراسات سابقة في غیر المادة الاداریة نذكر دراسة
- مقارنةدراسة -حجیة المحررات الالكترونیة في الاثبات-صدىایاد محمد عارف عطا  .1

اطروحة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الخاص كلیة الدراسات العلیا في جامعة 
ما مدى حجیة : تناول فیها الاشكالیة التالیة.  2009فلسطین النجاح الوطنیة في نابلس

السند والتوقیع الالكترونیین ،وما هي شروط منح هذه الحجیة ؟وخلص الباحث فیها بان 
  .لتوقیع الالكتروني اثرا قانونیا كاملا في الاثباتللمحرر واني اعطى المشرع الفلسطی

  -رسالة دكتوراه في القانون الخاص –حجیة وسائل الاثبات الحدیثة -زروق یوسف .2
ما هي الضمانات التي یمنحها هذا الشكل  :طرح فیها الباحث الاشكالیة التالیة

المستحدث للكتابة للمتعاملین به؟ مع التساؤل عن مجالات الاثبات بالكتابة والتوقیع 



 مقدمــــــــــة 
 

   
 و 

مدى اعتراف  التجاریة؟ وما و الالكترونیین ومدى حجیتهما في اثبات المعاملات المدنیة
لمختلف جوانب  المقارنة به؟ وخلص من خلال دراستهالمشرع الجزائري والتشریعات 

الكتابة والتوقیع الالكترونیین في مختلف التشریعات وخصوصا التشریع الجزائري الذي 
  .الذي تحمل علیهفصل في اعترافه  بین الكتابة كمفهوم او شرط للمحرر والوسیط 

  المنهج المتبع
تحقیقا لغایات البحث العلمي  سننتهج من خلال دراستنا لموضوع حجیة الاثبات 
الالكتروني في المعاملة الاداریة المنهج التحلیلي للنصوص القانونیة في مختلف التشریعات 
التي تناولت الموضوع نذكر منها قانون الاونسیترال التوجیه الاوربي  القانون الفرنسي المصري 

بي الاردني وصولا الى ما تم اعتماده في التشریع الجزائري فیما یتعلق بالدلیل التونسي المغر 
جراءالالكتروني مع تحلیل اراء الفقهاء  ٕ مقارنات بسیطة فیما تناولته مختلف الدول في  وا

احكامها بالوقوف على بعض  نقاط التقارب والاختلاف في الاثبات العادي والالكتروني دون ان 
  .منهج المقارن مع الاشارة الى اوجه القصور في تشریعنایرقى ذلك الى ال

وترتیبا لما تم بیانه وبغرض تحقیق غایات وأهداف الدراسة وللإجابة على الاشكالیة 
المطروحة اقترحنا تقسیم البحث الى فصلین اثنین نتناول في الفصل الاول وسائل الاثبات في 

اثنین من خلالهما نتعرض بنوع من التفصیل المعاملة الاداریة وقسمناه بدوره الى مبحثین 
للكتابة الالكترونیة في المبحث الاول والتوقیع الالكتروني  في الثاني ثم نعرج لتحلیل الفصل 
الثاني الذي عنوناه بتوثیق المعاملة الاداریة مقسمین ایاه الى مبحثین رئیسیین شهادات 

  .لالكتروني في مبحث ثانالتصدیق الالكتروني في مبحث اول والیات التصدیق ا
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

   وسائل الإثبات الالكتروني في المعاملات الإداریة



 وسائل الإثبات الالكتروني في المعاملات الإداریة                                                               :                الفصل الأول
 

   
8 

دا من الإثبات یُصبح هو والعــدم سواء "  ّ  "إنّ الحقّ مجر

التفریـــق بین الحـقّ والباطـل انطلاقا مــن هذا القول الفقهــي القدیــم الذي قامت علیه فرضیة 
بعد التحقّق منه بسـبل مختلفـة  ،والفاصل بین الحقیقة الواقعیــة والقانونیة في إسناد الحقّ لصاحبه

ثباته ٕ ـرق المفروضــة  وا ومواكبـة  ،والمعتـرف بهـا قانونیــا  تماشـیا مـع الأزمنـة والعصـور،بشتــى الطُ
مـــة لمختلــــف ،للأنظمـــة والوســـائل المتاحــــة ـــى تنوعهــــا والمنظّ  اقتصـــادیه، اجتماعیـــة:العلاقـــات عل

داریة  ٕ   .سیاسیة وا
ـــا الحدیثـــةأ ـــدخلت التكنولوجی ـــن ت ـــدة تفـــرغ فیهـــا المعـــاملات بوســـائل  ،ی ـــا جدی وفرضـــت طرق

من خلال تغیر مبادئ كانـت راسـخة فـي ،اتصال قلبت موازین الفكر التجاري والقانوني والإداري 
بمــا یبعــث  ،ا فــي قالـب معــین وبشـروط معروفــة سـلفاوتطبــع التصـرفات القانونیــة بصـبه،الاذهـان 

  .الثقة والأمان كضمانات لحمایة حقوق المتعاملین بها
اللـــذین اصـــبحا عمـــادا للتجـــارة الحدیثـــة ،فبظهـــور الكتابـــة الالكترونیـــة والتوقیـــع الالكترونـــي 

یـــــز والتــــي اقرهـــــا التشــــریع بتدخلــــه لتنظـــــیم قواعــــدها التــــي تتم الافتراضــــيالقائمــــة علــــى العـــــالم 
فـي التعامـل الالكترونـي الـذي ،اعتمادها كوسـائل حدیثـة ب والآمانبالخصوصیة بهدف بعث الثقة 

  .بسط سیطرته وهیمن على كافة جوانب الحیاة وفي مختلف  المؤسسات
عن طریق هیئـة الامـم ،وجاء التدخل التشریعي لتنظیم المعاملات الالكترونیة كخطوة اولى 

بســـنها قانونـــا  ،1996ســـنة ل  uncitralجـــارة الدولیـــةلتالمتحـــدة لة ممثلـــة فـــي لجنـــة الامـــم المتحـــد
وتلاه اصدار اخر للقـانون  النمـوذجي  للتوقیعـات الالكترونیـة  ،نموذجیا بشان التجارة الالكترونیة

معبدة بذلك الطریق لقوانین وطنیة تهـدف  جمیعهـا لتنمیـة التجـارة الالكترونیـة دولیـا ، 2001سنة 
 تعزیـز تشـریعاتها التـي تـنظم  اسـتخدام بـدائل  للأشـكال الورقیـة وتخـزین مـن خـلال ،تنمیة شـاملة

ــــة  والتواقیــــع  ،المعلومــــات والبیانــــات ــــا وتناولــــت مســــائل  الكتابــــة الالكترونی ــــا د لهــــا الكترونی وتب
شــیا مــع  التطــور التكنولــوجي وهــذا تما ،كبــدائل للكتابــة والتوقیــع الخطیــین  العــادیین ،الالكترونیــة
لـــك ســـارت تشـــریعات دول المجموعـــة وعلـــى نهـــج ذ ،المعـــاملات الالكترونیـــة وانتشـــارهالازدهـــار 

ام للمشــرع الاوربـي فــي ترال مصــدر الهـیفكانـت قــوانین الاونسـ،وربیـة لتطــویر قوانینهـا الداخلیــة الأ
 13اریخ بتـ 1999-93مـن خـلال توصـیة رقـم  ،وربي بشأن التوقیعات الالكترونیـةوضع توجیه أ

احكامـه فـي قوانینهـا  لإدمـاج ،عضـاء علـى اتخـاذ الاجـراءات اللازمـةالـدول الأدیسمبر حث فیهـا 
   .قرار هذا التوجیهمن تاریخ إ اشهر  18ة في اجل اقصاه الداخلی

  )22:، ص 2013محمد نصر محمد،( 
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وكان المشرع الفرنسي رائدا في مواكبة التطور التكنولوجي وتبني التعامل بالوسائل الحدیثـة 
لیشـمل دلیلهــا  ،وجارتـه فـي ذلــك تـونس كدولـة عربیـة لتوســع مفهومهـا ،التوصـیة وبعــدهاقبـل هـذه 

ت التـي تـتم عبـر المبـادلات الالكترونیـة فـي العملیـا ،الكتابي كل الحوامل والدعامات الغیـر ورقیـة
زائـر التـي مـارة دبـي ثـم الجإ، المغـرب ،الأردن ،خـرى منهـا مصـرالتجاریة وتبعتها بعد ذلك دول أ

لإیجـــاد حجیـــة لهـــذه المحـــررات والتواقیـــع ،ثبـــات بالوســـائل الالكترونیـــة معالجـــة مســـألة الإحاولـــت 
الناتجــة عـن مختلـف التعــاملات والتـي لـم تعــد ،الالكترونیـة التـي تصـب فیهــا التصـرفات القانونیـة 

بعد ان كانـت تجیـز للأطـراف حریـة الاتفـاق علـى طـرق اثبـات  ،القواعد العامة للإثبات تستوعبها
متــى مــا اســتوفت الشــروط التــي اقرهــا للمحــررات الورقیــة والمذیلــة بتوقیــع یــدل ،قــدوا بشــأنه مــا تعا

أو اخضـاعها للسـلطة ،ویعبر عـن ارادتـه فـي احـداث أثـار لتصـرفه القـانوني ،على هویة صاحبه 
ــم تســتوف ،التقدیریــة للقاضــي فــي اعتبارهــا دلــیلا كــاملا فــي الاثبــات  او اعتبارهــا دون ذلــك اذا ل

وهــي عناصــر اساســیة تقــوم علیهــا قواعــد  ،لمقــررة  للمحــررات الورقیــة والتوقیــع العــادي الشـروط ا
بمــا یضــمن  ،مــن خــلال تــدوین الكتابــة علــى المحــرر والتوقیــع علیــه،الاثبــات وتتــرابط فیمــا بینهــا 

  .نسبته لصاحبه حتى نكون امام دلیل كامل یمكن الاحتجاج به في مواجهة الغیر
 والوســـائط الجدیـــدة وهـــل ،اول تحلیـــل الـــدعامات الالكترونیـــةومـــن خـــلال هـــذا الفصـــل ســـنتن

ه الالكترونیــة الــذي جــاء فــي صــورت تصــرف القــانونيیمكــن اعتبارهــا دلــیلا كــاملا وحجــة تثبــت ال
والتوقیــع الالكترونــي وماهیتــه فــي مبحــث  ،ولأبــالتطرق للكتابــة الالكترونیــة ومــدلولها فــي مبحــث 

  .ثانِ 
  
  
  

    
  الإثبــات الإلكتــ وسائــلوسئوس  و
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  الكتابة الإلكترونیــة: المبحث الأول
ــة الإثبــات لمــا تحققــه مــن مزایــا ومــا تــوفره مــن ضــمانات للأطــراف  الكتابــة تعتبــر أهــم أدلّ
أو التصــرف ، وقبــل حصــول النــزاع والمقصــود بالكتابــة المســتخدمة فــي  كونهـا تســبق نشــأة الحــق ّ

ر أو السـند  -الإثبات  ّ رفیة وهو ما یطلق علـى المحـر ـا أن و تكون كتابة رسمیة أو كتابة عُ ّ هـي إم
رفیة     )55،54، :،ص، 2013محمد نصر محمد ،(.                        تكون كتابة رسمیة أو كتابة عُ

ـــف قانونـــا بخدمـــة عامـــة وهـــي  الكتابـــة الرســـمیة تصـــدر عـــن موظـــف عـــام أو شـــخص مكلّ
رات لها  ّ   الحجیة القانونیة في مواجهة كافة الناس ما لم یتبیّن تزویرها بالطرق المقررة قانونامحر

رات صـــفتها  ّ ّ علیهـــا القـــانون فقــدت هـــذه المحـــر ــف شـــرط مـــن الشـــروط التــي نـــص ذا تخلّ ٕ وا
ُســقط عــن صــفة المواجهــة بهــا لإثبــات  ّ هــذا لا ی رفیــة غیــر أن رات عُ ّ الرســمیة وتحولــت إلــى محــر

لأطــراف بحقیقــة مــا تــم تدوینــه فیهــا مــن تصــرفات واتفــاق حــول موضــوع الحــقّ متــى مــا اعتــرف ا
 عــام موظــف فیهــا یثبــت التــي هــي (.قــانون مــدني جزائــري 324معــین بذاتــه  وهــذا مــا تضــمنته المــادة 

  .)سلطته حدود في القانونیة للاوضاع طبقا وذلك ذوي الشان من تلقاه ما او لدیه تم عامة ما بخدمة مكلف اوشخص

  
  مفهوم الكتابة الالكترونیة: الأولالمطلب 

عــــن طریـــق شــــبكة ،لا شـــك فـــي ان ظهــــور المحـــررات الالكترونیــــة وانتشـــار التعامــــل بهـــا 
التي لـم تكـن فـي حسـبان اي مشـرع عنـد ،الانترنت ادى الى طرح العدید من المشكلات القانونیة 

كتحدیـد مكـان  ،الموضـوعیةالتي تنظم المحررات والمعاملات القانونیـة فـي جوانبهـا ،سن القوانین 
كإثبـات ،وكـذلك فـي جوانبهـا الاجرائیـة ،وتبادل الایجـاب والقبـول  وأهلیته ،العقد وشخص المتعاقد

  .وكیفیة الاحتجاج بدلیل اثباته امام القضاء ،التصرف الذي یتم عن طریق شبكة المعلومات
لان قـانون الاثبـات  ،فـي المعـاملات الالكترونیـة  هـي كیفیـة اثباتهـا ولعل المشكل الاساسي

تتعلــق بكتابـــة ،فـــي الاثبــات  كــاملا لاعتبـــاره دلــیلا ،محــددة ااشــترط فــي المحــرر الكتـــابي شــروط
وهـذه  ،والتوقیـع الـذي یمنحـه الحجیـة فـي مواجهـة مـن وقعـه ،المحـرر والدعامـة التـي یكتـب علیهـا
لـــى دعامـــة عفـــي المحـــررات الالكترونیـــة التـــي یكـــون تـــدوینها ،الشـــروط یكتنفهـــا نـــوع مـــن الشـــك 

كمـا ان الكتابـة الالكترونیـة مرئیـة  ،تـرك اي اثـر ظـاهر دوناو تحریفها  ،الكترونیة یسهل تعدیلها
  .توصف بأنها رقمیة حتى وان كان مخرجها في النهایة كتابة عادیة،الشكل ولا مادیة الوجود 

  ؟وهل لها قوتها في الاثبات كما في الكتابة التقلیدیة ؟فهل یعتد بهذا النمط من الكتابة
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الـذي عنونـاه بمفهـوم الكتابـة الالكترونیـة ،وهذا ما سنحاول الاجابـة عنـه فـي هـذا المطلـب 
بما فیهـا ،ولم نقل المحررات الالكترونیة لان جل التشریعات التي تناولت وسائل الاثبات الحدیثة 

ولــیس المحــررات ونوضــح ،كتابــة كــأهم وســائل الاثبــات المشــرع الجزائــري اســتخدمت اصــطلاح ال
وهـذا فـي ،من خلاله الترابط المادي والتداخل بین مدلول الكتابة الالكترونیة والمحرر الالكترونـي 

  :تقسیمنا للمطلب الى فرعیین اثنین
تعریــف الكتابــة الالكترونیــة فــي فــرع اول نتنــاول فیــه كیــف عالجــت التشــریعات المختلفــة 

ین المحـرر والكتابـة الالكترونیـة والصـلة الوثیقـة بینهمـا ثـم نعـرض شـروط صـحة الكتابـة الترابط بـ
  .الكترونیة في فرع ثان

  تعریف الكتابة الإلكترونیة: الفـــرع الأول 
قال كتب الشيء أي خطّه: الكتابة لغــة ُ   مشتقة من الفعل الثلاثي كتب بمعنى خط، فی

  ) 699:ه ص 711الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور،(                                 

  .واستجلاه ، والاسم الكتابة وهي ما كتب فیه وما یخطه الإنسان لیثبت به أمرا له أو علیه 
ّ الخطّ    ."هو تصویر اللفظ بحروف هجائیة" وقد جاء في التعریفات للحرجاني أن
  )140: ه،ص 1403بن محمد بن علي الجرجاني،  علىالشریف (                                     

هـا  صـناعة روحانیـة تظهـر بآلـة جثمانیـة دالـة علـى "أما فـي الاصـطلاح فقـد عرفهـا القلقشـندي بأنّ
  ) 82: ، ص1،ج1987احمد بن علي ابو العباس القلقشندي ،(                         .المراد بتوسط نظمه

الرقمیــة واللفظیــة التــي تفیــد مفرداتهــا منفصــلة أو مجتمعــة فــي إذا فالكتابـة هــي مجموعــة البیانــات 
       .السیاق معنى قانوني أو تثبت واقعة قانونیة أو تصرفا قانونیا

  )141: ص ،1970شوقي ریاض ابراهیم،(

ورغم ذلك یمكـن تعریـف الكتابـة بأنهـا الخـطّ الـذي یعتمـد علیـه فـي توثیـق الحقـوق ومـا یتعلـق بهـا 
وثق الحقوق للرجوع إلیها عند الحاجةللرجوع إلیه عند  ُ   .الإثبات أو هي الخط الذي ی

  )165: ، ص2،ط الفیروز الایادي(                                                           

هــا   فهـا الفقــه القـانوني علـى أنّ ّ الأحـرف الأصــلیة المصـحوبة بتوقیـع خطــي ومـادي علــى " وقـد عر
  ) 4:ص، 2004سعید السید قندیل ، (                                                   .وثائق ورقیة
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ّ تدوینه على أوراق أو محررات مادیة ترجح وجود تصرف قانوني معـین أو هـي  وهي أیضا ما تم
هـذا فیمـا یخـص تعریـف . معینـةرموز تعبّر عن الفكر والقول دون اشتراط أن تكون على دعامـة 

  .التقلیدیةخطیة الكتابة ال
أما الدلیل الكتابي فیعرف بأنه الورقة أو الصكّ الذي یعدّ دلیلا وحجة قائمة المثبت لتصرف مـن 

  .التصرفات سواء كانت الورقة رسمیة أو عرفیة موقع علیها
  )416: ،صي،دار البیانى الزحیلمحمد مصطف(

ّ معظم التشریعات لم تورد تعریفا أو تحدیدا  لمصـطلح الكتابـة الإلكترونیـة إلاّ مع الإشارة أن
القلیل منها وهذا بغیة استیعاب أي نوع جدید وتبنّي أي شكل من الأشكال والطـرق الأخـرى التـي 
ـــد  ـــاین فـــي التشـــریعات فـــي تحدی ـــر التب ّ ر التكنولـــوجي للمعلومـــات وهـــذا مـــا یفس ّ تظهـــر مـــع التطـــو

ر الإلكترونــي فمنهــا مــن اســتخدم مصــطل ّ ــد ودقیــق للمحــر ر، رســالة مصــطلح موحّ ّ ح الســند المحــر
  )،2009ایاد محمد عارف عطا سده،(                                    .البیانات، الورقة وحتى العقد

رات الإلكترونیـة التـي جـاءت  ّ ولذلك أحیل الأمر إلى الفقه لوضع التعاریف لمصطلح المحر
أغلب التشریعات التي تناولتها في مجال المعـاملات الإلكترونیـة وعلیـه سـنتطرق لتعریـف الكتابـة 
ـــث  ـــة مـــن حی ـــة مـــن جهـــة ومـــن جهـــة ثانی الإلكترونیـــة كمـــا أوردتهـــا أو تناولتهـــا الاتفاقیـــات الدولی

كتابـة : عات المقارنة حسب ما أوردته هذه التشریعات من مصطلحات فـي هـذا الخصـوصالتشری
ر أو مستند  ّ   ) 11: ، ص2013بركات عبد الطیف،(                             .    الكترونیة أو محر

  الإتفاقیــات الدولیــة: أولا 
من خلال لجنة الأونسیترال ،لظهور المعاملات الإلكترونیة ـع رتالتجارة الدولیة أول مكانت 

مع دلیل التشـریع للتجـارة الإلكترونیـة  1996التي اعتمدت القانون النموذجي للتجارة الدولیة سنة 
هدف تیسیر ممارسة معیتها العامة وهذا بجل 29في دورتها  162-51رارها رقم وهذا من خلال ق

  .قیــــةشكال الور استخدام بدائل للأف الدول لتنظیم التشریع في مختل تعزیزو التجارة الإلكترونیة 
   ) 14: ، ص 2013محمد نصر محمد،(  

ال و تخـــزین المعلومـــات وعلـــى صـــیاغة هـــذه التشـــریعات فـــي حـــال عـــدم وجودهـــا للإتصـــ
رال النموذجي بشأن التوقیعات الإلكترونیة سنـــــة وألحقته بعد ذلك بدلیل التشریع و قانون الأونسیت

ـــود  ، 2001 ـــي العق ـــة ف ـــات الإلكترونی ـــة باســـتخدام الخطاب ــــة الأمـــم المتحـــدة المتعلق وكـــذلك اتفاقیـ
  . 2007الدولیة مارس 
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  : نئیجز سبعة عشر مادة في  فقد جاء هذا القانون النموذجي فيوللإشارة 
ّ  :الأولالجزء     :فصول 3وجاء في ) 15إلى 1المواد من (وجه عام جارة الإلكترونیة بفي الت

ــ1المــواد مــن (عنــوان أحكــام عامــة  تحــت: ولالفصــل الأ  یــق القــانون، تناولــت نطــاق تطب) 4ى إل
مكانیـةوقواعد تفسیر نصوصـه، و  تعریف للمصطلحات الواردة فیه،و  ٕ تعـدیل مـا جـاء فـي الفصـل  ا

   .الثالث باتفاق الأطرافالثاني و 
ــاني المــواد مــن (جــاء تحــت عنــوان تطبیــق الشــروط القانونیــة علــى رســائل البیانــات : الفصــل الث

ط الكتابــة وشــر ) المحــررات الإلكترونیــة (القــانوني برســائل البیانــات  الاعتــرافمــن حیــث ) 9إلــى5
ّ افیهــ علومــات وحفظهــا فــي شــروط التوقیــع و ضــوابط اســتیفائه فــي الرســائل و كیفیــة تقــدیم الم ، ثــم

   .الإثبات وكیفیةرسائل البیانات و حجیتها في  قبولو  شكلها الأصلي،

  ) 15: ص 2013محمد نصر محمد،(
ّ ) 15إلـى 11المواد من (إبلاغ و تبادل رسائل البیانات فقد عنون ب : أما الفصل الثالث م و اهـت

و المرسـل المرسـل (اعتـراف الأطـراف و  تها،تكوین العقود الإلكترونیة، وشـروط صـحّ و تنظیم فیه ب
، وتحدیــد زمــان و مكــان باســتلامهاوكیفیــة إســنادها بمصــدرها والإقــرار  برســائل البیانــات،) إلیــه 

  .رسائل البیانات واستلامإرسال 
  :أما الجزء الثاني

ّ صّ فخُ  17و 16المادتین  دة وجاء في فصـل وحیـد تنـاول ص للتجارة الإلكترونیة في مجالات محد
  .المتعلقة بهاالأحكام الخاصة بنقل البضائع وبعض القیود 

القــانون النمــوذجي  مــنكــر فــي بیــان الفصــلین الثــاني والثالــث فــي الجــزء الأول ومــن خــلال مــا ذُ  
ــ نمــا عــرف المحــرر الإلكترونــي للتجــارة الإلكترونیــة أنّ ٕ  باعتمــاده لــم یعــرف الكتابــة الإلكترونیــة وا

 )أ(فـي فقرتهــا  مصـطلح رسـالة البیانـات ویظهـر ذلــك مـن محتـوى المـادة الثانیــة مـن ذات القـانون
  .على أنه یراد بمصطلح

أو تخزینهـا بوسـائل إلكترونیـة  اسـتلامهاالمعلومات التي یتم إنشاؤها أو إرسالها أو  بیاناترسالة "
تبــــادل البیانــــات  الحصــــرعلــــى ســــبیل المثــــال لا  أو ضــــوئیة أو بوســــائل مشــــابهة بمــــا فــــي ذلــــك

  أو النسخ البرقي الإلكترونیة أو البرید الإلكتروني أو البرق أو التلكس
  .) www.uncitral.orgمنشور على الموقع ،  1996قانون الاونسیترال للتجارة الدولیة مع دلیل التشریع ،(

نفـس  باعتمـادج /2النموذجي للتوقیع الإلكتروني فـي المـادة  الأونسیترالوهو ما ذهب إلیه قانون 
  .التعریف
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ـ استقراءمن خلال  ّ لیشـمل وسـائل أخـرى تفـرز عنهـا ع التعریـف السـالف نجـد أن نـص المـادة توس
   .)وسائل مشابهة( وهذا باعتماده لعبارة  التكنولوجیا المعلوماتیة مستقبلا

  .)36:،ص 2010، عباس العبودي(  
مـن قـانون الأونسـیترال  1/2ار فـي هـذا المقـام بمناسـبة التعریـف الـوارد فـي المـادة وما یسـتث

ـــ ،النمـــوذجي للتجـــارة الإلكترونیـــة  ّ وتكـــون بطریقـــة ر هـــذه المعـــاملات فـــي جمیـــع مراحلهـــا هـــل تم
دون اللجــــوء إلــــى  واســــتلامها بإرســــالهاورا ومــــر  ،ا ونهایــــة تخزینهــــائهبدایــــة إنشــــامنــــذ  ،إلكترونیــــة
ثباتهـا،الأوراق  اسـتعمال ٕ وتطبیـق التعامـل الإلكترونـي الـذي یكــون  ،التـي هـي أسـاس التعـاملات وا

عطـاء طـابع  اختزالفیه  ٕ فـي التعامـل  ،والثقـة الائتمـانللمخرجات الورقیـة وتـوفیر للجهـد والوقـت وا
  .یةلقانونغة اببالصو صقله  الإلكتروني ومن ثم توسیع نطاقه

  في التشریعات المقارنة التعریف الوارد –ثانیا 
 :الفرنسيالتشریع -ا

ــــة بشــــأن التجــــارة إعمــــالا  ــــوانین الأونســــیترال النموذجیــــة والتوجیهــــات الأوروبی بتوجیهــــات ق
فـي  2000سنة ل230رع الفرنسي القانون رقم الإلكترونیة والتوقیعات الإلكترونیة فقد أصدر المشّ 

ور تطـــمـــارس لتعـــدیل النصـــوص المنظمـــة للإثبـــات فـــي القـــانون المـــدني مواكبـــة فـــي ذلـــك ال 13
  )28: ،ص2013محمد نصر محمد ،  (    .              ةللمعلومات والتوقیعات الإلكترونیالتكنولوجي 

  :كما یلي 1316 حیث أعاد صیاغة المادة
الـدلیل الكتـابي ینـتج عــن تتـابع حـروف، خصـائص، أرقـام، أو أي علامــات أو  او الـدلیل الخطـي

   .إرسالهارموز أخرى لها معنى واضح مهما كانت الوسیلة التي تضمنتها أو طریقة 
  )143:ص  2010رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي،(

  :انه 1316المادة وجاء في نص 
أو أي رمـز ینشأ الإثبات الخطي أو الإثبات بالكتابة من تتابع الأحرف أو العلامات أو الأرقام " 

  "أو أي إشارة أخرى ذات دلالة واضحة مفهومة أیا كانت دعامتها أو شكل إرسالها 
 ّ    .ع الفرنسي هنا جاء بتعریف موسع یشمل كل صور الكتابة المتاحةوالمشر

  .) 2016سعدي الربیع،(  
وهو بذلك یكون قد فصل بین مفهوم الكتابة والوسیلة أو الدعامة التـي تتضـمنها وأیضـا یكـون قـد 

 ّ بوظیفـة الكتابـة ومهمتهـا فـي إثبـات  انصـرف بهـذا التعریـف إلـى الـدلیل الكتـابي الإلكترونـي واعتـد
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 ّ ــــیف قانونیــــا مــــع تقالتصــــر ــــر المفهــــوم عــــن فكــــرة التصّ ــــة إدراك یــــدها بضــــرورة التعبی مكانی ٕ رف وا
  :یترالالأونسللكتابة خلاف قوانین  اوبهذا یكون التشریع الفرنسي أعطى تعریف.دلالته

  :التشریع الفیدرالي الأمریكي -ب
أجـــاز التشـــریع الأمریكـــي مـــن خـــلال القـــانون الاتحـــادي للتوقیعـــات الإلكترونیـــة والتجـــارة 

رات الإلكترونیـــة 2000جـــوان  30الدولیـــة بتـــاریخ  ّ فـــي المعــــاملات  اســـتخدام التوقیعـــات والمحـــر
المالیــة والتجاریــة الدولیــة وبــین الولایــات المتحــدة الأمریكیــة إلــى جانــب إبقــاء التشــریعات الداخلیــة 
ر  ّ ــجل أو المحــر ّ عمالـه فــي حالــة عــدم وجودهـا فقــد تمــت الإشـارة إلــى الس ٕ الصـادرة بــذات الشــأن وا

ــتم إنشــاؤه أو إحداثــه أ) ســجل(عقــد أو أي مســتند : "الإلكترونــي بأنــه ــه أو آخــر ی و إرســاله أو نقل
                         ."استلامه أو تخزینه بوسائل إلكترونیة

 )32،33: ، صص  ،2013محمد نصر محمد،(

ـــجلات الإلكترونیــة بطریقـــة تتــیح لـــذوي ) C(وأوجبــت الفقــرة  ّ مـــن المــادة الأولـــى أن تعــدّ الس
اســتعادتها والحصــول علــى أن یطلــع علــى مــا بهــا مــن معلومــات ویــتمكّن مــن ) المســتهلك(الشــأن 

  .نسخة مطابقة منها
یــة المطلقــة لأي تصــرف قــائم بشــكل إلكترونــي ســواء  وقــد أعطــت مــن خــلال النّصــین الحجّ
را إلكترونیا أو توقیعا إلكترونیا بضوابط فنیة أو تقنیة معینة أو فرض شروط  معینـة أو  ّ كان محر

  .إلكتروني مثبتّة ویحتجّ بها تفضیل تقنیة عن أخرى فكل معاملة مالیة تجاریة جرت بشكل
  التعاریف الواردة في التشریعات العربیة  -2

التشـــریعات المنظمـــة للإثبـــات الإلكترونـــي لـــم تـــورد تعریفـــا أو تحدیـــدا لمصـــطلح الكتابـــة  جـــلّ 
عنـه التطـورات الحدیثـة فـي مجـال  تسفر ما لاستیعابإلا القلیل منها وهذا سعیا منها  الإلكترونیة

تكنولوجیـــا المعلومـــات ولا تقتصـــر علـــى مـــا هـــو موجـــود حالیـــا وتـــتهم بالقصـــور وتصـــبح مطالبـــة 
جـاء فـي  مـع الأوضـاع الجدیـدة وفـي هـذا الصـدد نتعـرض إلـى مـا تعدیل تشـریعاتها بمـا یتناسـبب

ّ  المغربــي، التونســي، الأردنــي، القــانون المصــري، ّ  بــهجــاء  إلــى مــا نتطــرقإمــارة دبــي،ثم  ع المشــر
  .الكتابة الإلكترونیة فیما یخصالجزائري 
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  التشریع المصــري – ا
ّع المصري كغیـره مـن التشـریعات التـي اهتـدت بتوجیهـات قـوانین الأونسـیترال  نجد أن المشر

أفـرد لكـل منهـا تعریفـا مسـتقلا  وفیما یخـص قـانوني التجـارة الإلكترونیـة و التوقیعـات الإلكترونیـة 
وجب القانون رقم  حیث .به ُ   2004لسنة  15تدخل بم

  )17، ج،  ر عدد  22/04/2004قانون انشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات بتاریخ (
كل حروف أو أرقام أو رموز "فقرة أ بقولها  1للكتابة الإلكترونیة في المادة  اوأورد تعریف

أو أي علامات أخـرى تثبـت علـى دعامـة إلكترونیـة أو رقمیـة أو ضـوئیة أو أیـة وسـیلة أخـرى 
  "مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

ر الالكترونـي بقولهــا   ّ ـ"وفـي الفقــرة ب مـن نفــس المـادة عرفــت المحــر بیانــات  رســالة هأنّ
ـــا بوســـیلة  ـــا أو جزئی ـــدمج أو تخـــزن أو ترســـل أو تســـتقبل كلی تتضـــمن معلومـــات تنشـــأ أو ت

  "إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابهة
ـــة فـــي نطـــاق المعـــاملات المدنیـــة  ـــد أعطیـــت للكتابـــة الإلكترونیـــة والمحـــررات الإلكترونی وق

المقـررة فـي نطـاق المعـاملات نفـس الحجیـة المقـررة التجاریة والإداریة علـى السـواء نفـس الحجیـة 
للكتابـة والمحـررات الرســمیة والعرفیـة فــي أحكـام قـانون الإثبــات فـي ذات المــواد المدنیـة والتجاریــة 

ــت علیــه المــادة  إلــى  17مــن ذات القــانون المــذكور آنفــا  حیــث أحالــت المــادة  15وهــذا مــا نصّ
یــة والتجاریـــة بشــأن إثبـــات مدنبـــات فــي المـــواد التطبیــق أحكــام النصـــوص الــواردة فـــي قــانون الإث

رات الإلكترونیة ّ   .صحة المحر
ّع عــن  الرســمیة والعرفیــة والتوقیــع الإلكترونــي والكتابــة الإلكترونیــة فــي حالــة ســكوت المشــر
ذكرهــا وهــو بــذلك یحصــر نطــاق الحجیـــة فیهــا علــى المعــاملات المدنیة،التجاریــة والإداریـــة دون 

   .غیرها
ّع المصري أخذ من روح المادة  و یجدر التنویه من القانون  1316في هذا المقام أن المشر

المـدني الفرنســي وأخــذ بــالمفهوم الواسـع للكتابــة ســواء كانــت بحـروف مشــفرة أو علــى شــكل رمــوز 
ضوئیا، رقمیا أو بأیة وسیلة أخـرى وهـذا  الكترونیاوعلامات كما أجاز أن یكون وعاؤها الخارجي 

  .كانیزم جدید تجود به الاختراعات مستقبلامی تبنّي أي آلیة أویبقى المجال مفتوحا ل
  )55:، ص2010احمد عزمي الخروب،(
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  التشریع الأردني -ب
ــــ ّ ــــا  تبن ــــة موقفــــا إیجابی ــــبولوجهــــا ت المملكــــة الأردنی ــــة بتنظیمهــــا للأدلّ ة لعــــالم الحداثــــة التكنولوجی

   )16: ،ص2013بركات عبد اللطیف،(                    .الإلكترونیة فأعطتها حجة متمیزة في الإثبات
وقـد أدرج  85تحـت رقـم  2001من خلال إصدارها لقانون المعاملات الإلكترونیـة المؤقـت لسـنة 

  .مادة 47هذا القانون في سبعة فصول محتواة في 
  :التي نصت علىمن الفصل الأول  2جاء في المادة  وما یهمنا في هذا المقام ما  

لم  والعبارات التالیة حیثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مایكون للكلمات "
  )،متعلق بالمعاملات الالكترونیة 85/2001قانون(                            ."ة على غیر ذلكنتدل القری

انشـــاؤها او ارســـالها او اســـتلامها او تخزینهـــا بوســـائل  معلومـــات التـــي یـــتمال: رســـالة البیانـــات 
ـــــات  الكترونیـــــة،او بوســـــائل مشـــــابهة بمـــــا فـــــي ذلـــــك،على ســـــبیل المثـــــال لا الحصـــــر،تبادل البیان

  .او التلكس او النسخ البرقي الالكترونیة او البرید الالكتروني او البرق
ــــي بأنــــه ــــد،او رســــالة او )البیانــــات(رســــالة المعلومــــات: " وعرفــــت الســــجل الالكترون ــــد او العق القی

  .المعلومات التي انشئت ،او ارسلت او استلمت او خزنت بوسائل الكترونیة
دون التركیـز  ،المـادة بصـیغة جمعـت مصـطلحات كثیـرةویذكر المشرع الاردني في محتوى هـذه  

فتـارة ینعتهـا برسـالة المعلومـات ،السـجل  الإلكترونیـة،تعریـف واضـح للكتابـة  لإعطـاءعلى اهمهـا 
وهـــذا جـــاء علـــى ســـبیل التـــرادف ومحاكـــاة او ، الإلكترونـــيوتـــارة اخـــرى بالعقـــد  الالكترونـــي القیـــد

  .ونسیترال للتوقیعات الالكترونیةمطابقة لما جاء في قانون الا
  .حرفیا، دون ان یوجد لنفسه صیاغة جدیدة تتماشى مع تشریعه الداخلي هافهو اخذ

  )17:، ص 2013،بركات عبد اللطیف( 
ــكمـا  أشــار بــدوره إلــى تعریــف الوسـائل الإلكترونیــة التــي تــتم بهــا المعــاملات الإلكترونیــة  هأنّ
ّ  2فــي المــادة  و یشــمل مفهــوم الوســـائل الإلكترونیــة تقنیــة اســتخدام الوســـائل " منــه و التـــي تــنص

الكهربائیــة أو المغناطیســیة أو الصــوتیة أو الإلكترومغناطیســیة أو أیــة وســائل مشــابهة فــي تبــادل 
  )3:، ص2001یونس عرب،  (                                                              . ت و تخزینهاالمعلوما

  التشریع في إمارة دبـي -ج
رة الإلكترونیـة جـایتعلـق بالمعـاملات والت 2القانون رقـم  صدارتم إ 2002فبرایر  12بتاریخ 
ـ 39منظمـا فـي  -الإمـارات العربیـة المتحـدة–لإمارة دبي  ّ مة إلـى ثمانیـة فصـول تناولـت مـادة مقس
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ـــــ ّ جلات والتوقیعـــــات الإلكترونیـــــة واســـــتخدامات تعریفـــــات المعـــــاملات الإلكترونیـــــة ومتطلباتها،الس
  .وكذا العقوبات المخصصة لمخالفة الأحكام الوارد فیها بهذا الشأن  التصدیقشهادات 

ســجل أو "مســتند الإلكترونــي بأنــه وقــد تناولــت المــادة الثانیــة مــن هــذا القــانون تعریفــا للســجل أو ال
بوســـیلة  اســـتلامهأو نســـخه أو إرســاله أو إبلاغـــه أو  اســـتخراجه تخزینــه أو إنشـــاؤه أو مســتند یـــتم

بشـكل  للاسـترجاعآخـر ویكـون قـابلا  علـى أي وسـیط إلكترونـي إلكترونیة على وسیط ملمـوس أو
  ".یمكن فهمه

ــا  معلومــات إلكترونیــة ترســل أو تســتلم بوســائل إلكترونیــة،"بأنهــا  الإلكترونیــة الرســالةوعرفــت  أی
  )40: ،ص2013،محمد نصر محمد(                  .في المكان المستلمة فیه استخراجهاكانت وسیلة 

ل والمسـتند كوسـیلة إلكترونیـة معتمـدة كـدلیل كتـابي إلكترونـي ت في تعریفاتها السجّ وهي بذلك تبنّ 
 ّ بـین ج به متى ما أمكن الإطلاع علیها ضـمن النظـام الإلكترونـي المنشـأ لهـا ودمجـت قانوني یحت

 ّ   .رالمصطلحین السجل والمستند الإلكتروني كما أنه خلط بین الكتابة الإلكترونیة والمحر
  )41: ،ص2013،محمد نصرمحمد(  

  :التونسي التشریع-د
تعتبــر تــونس أول دولــة عربیــة أصــدرت قانونــا یتعلــق بالمبــادلات و التجــارة الإلكترونیــة فــي 

هـا المبـادلات التـي  2حیـث عـرف فـي مادتـه  83/2000تحت رقم  2000أوت سنة  11 علـى أنّ
ها العملیات التجاریة التي تـتم  تتم في استعمال الوثائق الإلكترونیة و عرفت التجارة الإلكترونیة أنّ

  .المبادلات الإلكترونیةعبر 
ّ المبــادلات الإلكترونیــة التــي تعنــي مبادلــة ســلع بمــال أو مــن  خــلال التعــریفین یتضــح لنــا أن

وقـد اشــار لـذلك فــي .خدمـة بمـال، لابــد و أن تـتم عــن طریـق وســیط إلكترونـي أو وثیقـة إلكترونیــة
  .13/06/2000في  الصادر 57/2000تعدیله لمجلة الالتزامات والعقود بموجب القانون رقم 

    :ریع المغربيالتش -ه
  417فقد اضفى على الوثیقة الالكترونیة نفس القیمة الثبوتیة للمحرر الورقي في الفصل 

التعرف على  بالإمكانلكنه اشترط في الوثیقة الالكترونیة ان یكون  05/53من القانون رقم 
   .یتهااممن شأنها ضمان تمحفوظة وفق شروط صدرها بصفة قانونیة وان تكون الوثیقة معدة وم

   )45،46: ، ص ص2010احمد عطاربن مختار ال(  
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  التشریع الجزائري -و
 ّ ـــي مجـــال الإثبات،عـــد ـــة التطـــور التكنولـــوجي ف ـــه لمواكب ـــة ل ّ فـــي محاول ـــري ل المشـــر ع الجزائ

لمـا كـان نسـخة لـه وعنـه فهـو فطا الفرنسـي حـذو المشـرع ذلك حـاذ بـ، 2005القانون المدني سنة 
وهــذا مــا  ،حیــث أضــاف ثــلاث مــواد خاصــة بالإثبــات الإلكترونــيفــي التقنــین،  مرجعیتــه الوحیــدة 

ّ تضـــ بتـــاریخ  44الصـــادر فـــي الجریـــدة الرســـمیة العـــدد  ،2005المـــؤرخ فـــي  05/10نه القـــانون م
:26/06/2005.  

تسلسـل حـروف أو أوصــاف أو ینـتج الإثبـات بالكتابـة مـن " :مكـرر علـى  323فأشـار فـي مادتـه 
وكــذا  مهمــا كانــت الوســیلة التــي تضــمنتها، ،أو أیــة علامــات أو رمــوز ذات معنــى مفهــوم ،أرقــام
  )19:، ص2015،بسمة فوغالي(                                                    . "ثباتهااطرق 

     قراءة الأمر المكتوب القصد منه إمكانیة قراءته لأنه لا فهم دون هنا والمعنى المفهوم
  ) 78: ،ج ر ج ج رقم30/09/1975الصادر في 85/ 75الامر  (                                            

 ّ أعطى بأن  1316ع الفرنسي في المادة وهذا التعریف مطابق كما أسلفنا لما جاء به المشر
مفهوما واسعا للكتابة لتشمل الكتابة على المحررات الورقیة والإلكترونیة دون الرجوع إلى الوسیلة 

ُ  ،في تحریرها استعملتالتي  ّ وما ی ع الجزائري في هذا المقام لیس مطابقة القانون عاب على المشر
ـــالفرنســـي فیمـــا ذهـــب إلیـــه  ّ ـــ ،ط والواضـــحفـــي تعریـــف الكتابـــة المبس اه وغرضـــه طالمـــا یـــؤدي معن

ّ ،القانوني  نمـا هـو تـأخره فـي  ،رات الورقیـةفي اعتبار الكتابـة الإلكترونیـة مسـاویة للكتابـة بـالمحر ٕ وا
رغـــم اعترافـــه بوســـائل الـــدفع الإلكترونیـــة فـــي  ،المنظمـــة للمعـــاملات الإلكترونیـــة القـــوانین إصـــدار

ـــة ـــة فالتعـــدیل جـــاء فـــي  ،المعـــاملات المالی بینمـــا المشـــرع  2005وهـــي عمـــاد المعـــاملات التجاری
  .2000التعدیل سنــة  أعتمدالفرنسي 

ّ ف ــــق و ع الجزائــــري متــــأخرا عــــن التشــــریعات العربیــــة والأقــــد اعتــــرف المشــــر روبیــــة فیمــــا یتعل
 ّ ّ  ،ة الورقیة فقطز على الدعاموالذي كان یركّ  ،ت الدلیل الكتابيبالتغییرات التي مس ل الأمـر لیتحو

التــي أفــرزت العدیــد مــن الوســائل ،الناتجــة عــن الثــورة التقنیــة ،إلــى الأخــذ بالدعامــة الإلكترونیــة 
 اوحتى هذا الموقف جاء مقتضـب ،ولا نعلم السبب في التأخر ولمن یعود والدعامات غیر الورقیة،

 محــلّ  سـوف یحـلّ وهنـاك مــن یـرى بـأن هـذا الــدلیل  ،ولا یرقـى لمسـتوى الـدلیل الــذي فـرض نفسـه،
ّ  ،الدلیل الكتابي ـ الافتراضـيل العـالم إلـى المجتمـع بعـد تحـو ّ ه لحـد والحكومـة الإلكترونیـة، حیـث أن

ّ  ،قــانون خــاص بالكتابــة الإلكترونیــة الآن لــم یصــدر إلــى تطویــع ع الجزائــري فقــط بــل یلجــأ المشــر
  )173 :ص،2013،یوسف زروق(                       .القواعد العامة في الإثبات لكي تنسجم معه
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 ّ ّ  وقــد نــص وكــذلك المــادة  ،مكــرر 323ع الجزائــري علــى الكتابــة الإلكترونیــة بإضــافة المــادة المشــر
ّ  05/10مــن القــانون رقــم  01مكــرر 323 حیــث تــنص المــادة  ،ل للقــانون المــدني الجزائــريالمعــد
أرقــام أو أیــة أوصــاف أو  ینــتج الإثبــات بالكتابــة مــن تسلســل حــروف أو" :مكــرر علــى أنــه 323

  ".كانت الوسیلة التي تتضمنها وكذا طرق إرسالها  هماعلامات أو رموز ذات معنى مفهوم،م
ــــــاریخالصــــــادر  05/02كمــــــا اعتــــــرف بهــــــا بطریقــــــة غیــــــر مباشــــــرة فــــــي القــــــانون رقــــــم   بت

06/02/2005  ّ ّ المعــد ّ  مل والمــتم حیــث أجــاز إمكانیــة التقــدیم المــادي للســفتجة  ،جــاريللقــانون الت
حیث للصك كما أجاز ذلك بالنسبة ، 414حسب نص المادة  ،ي وسیلة تبادل إلكترونیةللوفاء بأ

 ّ كمــا  ،المعمـول بهمــاو التنظــیم دها التشــریع یمكـن تقدیمــه للوفـاء بــأي وســیلة تبـادل إلكترونیــة یحـد
 مكـرر 543الإلكتروني فـي المـادة وكذلك بطاقات الدفع  ،ص على بطاقات السحب الإلكترونينّ 

ّ  24مكرر  543والمادة  23 ع الجزائـري خاصـة فـي القـانون المـدني والملاحظ على موقف المشـر
ن لـم یكـن نسـخة االفرنسي  القانون المدني من 1316/1من نص المادة نجد النص یقترب كثیرا 

 ّ ع لم یهتم بشكل الكتابة الذي قد یكـون عبـارة عـن حـروف حرفیة له، ویتضح من خلاله أن المشر
كمـا ،بمدى وضوحها فقط، وبذلك یكون قد أخـذ بـالمفهوم الواسـع للكتابـة  بلأو أوصاف أو أرقام 

أنـه أخـذ معیـارا جدیـدة وهـو مـا یعنـي ر اخـرى تحسـبا لظهـو  مئترك المجال مفتوحـا أمـام كـل الـدعا
  ها،في تحدیده لشكل الكتابة، وكذلك لم یقید طرق إرسال ،غیر محدد على سبیل الحصر

  )176:  ،ص 2013،زروق یوسف( 

مثلمـــا یـــتم عبـــر أجهـــزة أو الكهرومغناطیســـي  الأصـــلیة والتـــي قـــد تكـــون بالنقـــل المـــادي لـــلأوراق 
،كمـا الانترنیتحاسـب الآلـي أو شـبكة ال جهازمثلما یتم عبر ،والفاكس والنقل الإلكتروني التلكس 

 نــص المشــرع الجزائــري علــى وســائل الإثبــات الإلكترونــي مــن خــلال قــانون الصــفقات العمومیــة
الجدید فیه هو  ءحیث أن الشي 07/10/2010في  مؤرخال 10/236مرسوم الرئاسي لبا الصادر
  .وتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة الاتصالم الصفقات عبر وسائل ابر اإمكانیة 

  )58،صادر في ج ر ج ج  رقم  10/236مرسوم رئاسي، (                                               
وتبـادل المعلومـات بطریقـة  بالاتصـالوهذا الأمر یتضح من خلال الباب السـادس المعنـون 

وتضــمن المــادة قــد تضــمن قســمین الاول تحــت عنـوان الاتصــال بالطریقــة الالكترونیــة و إلكترونیـة 
ُ  : "والتــي تــنص علــى أنــه 173 ؤســس بوابــة إلكترونیــة للصــفقات العمومیــة لــدى الــوزیر المكلــف ت

  ".ف بالمالیةمحتوى البوابة وتقنیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر المكلّ  یحدد-بالمالیة
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 ّ حیـث تتضـمن المـادة ، إلكترونیـة تبـادل المعلومـات بطریقـة ،ت عنـوان حـتفنجده الثاني القسم ا أم
یمكــن للمصــالح المتعاقــدة أن تضــع وثــائق الــدعوى إلــى المنافســة ":علــى انــه  والتــي تــنص 174

  "العمومیة بالطریقة الإلكترونیة حین للصفقاتأو المرشّ  ،تحت تصرف المعتمدین
   ) 173: ص ،2013،یوسف زروق(    

ـــة  ـــدعوى للمنافســـة بالطریق مكـــن أن یـــردّ المتعهـــدون أو المرشـــحون للصـــفقات العمومیـــة علـــى ال ُ ی
  .الإلكترونیة

  .بعدوالذي لم یصدر "تحدد كیفیة تطبیق هذه المادة بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة 
ر  ّ ّع الجزائــــري الـــذي أصـــبح یعتـــرف بــــالمحر ویتضـــح مـــن خـــلال نــــص المـــادتین، موقـــف المشـــر

  .وهذا من خلال الإشارة إلى وثائق الدعوى إلى المنافسة حول الصفقة العمومیة ،الإلكتروني
ــت علــى الكتابــة الإلكترونیــة  قــد ،وممــا ســبق ذكــره یتضــح أن التشــریعات العربیــة التــي نصّ

انون الأونسـیترال النمـوذجي المـذكور سـابقا، كمـا أنهـا اختلفـت حـول المصـطلح تأثرت معظمها بق
ــر عــن الكتابــة فا ّ ّع لمشــرع االمعب اها المشــر ّ لأردنــي أطلــق علیــه اصــطلاح رســالة المعلومــات، وســم

ّع الفرنســي لفـــظ الكتابــة علـــى الدعامـــة  ر الإلكترونــي، بینمـــا أطلــق علیهـــا المشـــر ّ المصــري المحـــر
  .الإلكترونیة
الكتابـــة فـــي الشـــكل الإلكترونـــي،رغم اخـــتلاف  ي قـــد اطلـــق علیهـــا اســـمالجزائـــر المشـــرع أمـــا 

أي ،المصطلحات إلاّ أن المعنى واحد، حیـث أن فكـرة الكتابـة لا تسـتوجب اشـتراط دعامـة معینـة 
ففــــي القــــانون المــــدني الكتابــــة ،لا تــــرتبط فــــي وجودهــــا وصــــحتها بوضــــعها علــــى دعامــــة ورقیــــة 

لأنهـا تنصـبّ علـى تحقیـق الوظیفـة ،أنها أفضل من عدم وجود أي كتابة الإلكترونیة تعامل على 
ثبـــات التصـــرف القـــانوني ٕ طـــة بالكتابـــة وا ّ لوضـــع شـــروط لهـــا عبـــر مختلـــف  عـــىوهـــذا مـــا د ،المنو

    )176 ،174: ، صص ،2013،زروق یوسف(                                             .التشریعات
ــو  ّ هكــذا یتضّ ّ  ح أن  ، ســواءمنــه  الجزائــري اعتمــد المفهــوم الواســع للكتابــة المقصــودع المشــر

أجـل  مـنغیـر ورقیـة و ،غیـر مادیـة تـة علـى دعـائم الكتابة على الورق أو الكتابة الإلكترونیـة المثبّ 
 323بشـأن تطبیــق نـص المــادة  ،الناحیـة القانونیــة مــنیمكــن أن یحـدث ،إزالـة الغمــوض أو نـزاع 

هل للوثیقة الإلكترونیة نفس القیمـة القانونیـة فـي الإثبـات "لأشكال مكرر مدني جزائري فیما أثار ا
  "مقارنة مع الوثیقة العادیة 



 وسائل الإثبات الالكتروني في المعاملات الإداریة                                                               :                الفصل الأول
 

   
22 

ّ  اوردمكـرر  323المـادة نص من خلال  ووفقـا للقاعـدة الفقهیـة التـي تقـول لا  اقانونیـ حـلاع المشـر
    اجتهاد

ّ  في وجود النص القـانوني،  كالكتابـة  ،الإلكترونـيع یعتبـر الإثبـات بالكتابـة فـي الشـكل فـإن المشـر
ــ ّ د مــن هویــة الشــخص الــذي أصــدرها علــى الــورق بشــرط إمكانیــة التأكّ ى بــین وبهــذا یكــون قــد ســو

    .الكتابة الإلكترونیة والكتابة العادیة من حیث حجیة الإثبات
     ) 75/58معدل ، متمم للامر،3/5/88: صادر بتاریخ 88/14من القانون 323م (                          

 ّ فقهیـا وقضـائیا لا جدلمطلق له یثیر یجعل التطبیق ا،هذا الإطلاق في نص المادة  غیر أن
ّ ،كبیـرا  ّ ف ،هنـاك بعــض التصــرفات ذات أهمیـة وخطــورةحیــث أن  ف مــن الأفضـل أن یكــون التصــر
بعض التصرفات فیما یخص العقار وعقود الشركات وكذلك ،شكل تقلیدي دون الإلكتروني بفیها 

  .الوصیةو  كالزواج بحتة هي تصرفات شخصیة أو مدنیة   ،الإلكترونیةبالمعاملات 
فــي المعالجــة بــین التشــریع المصــري مــن  اخــتلافن أن هنــاك تبــیّ ی،یفــات الســابقة مـن خــلال التعر 

  .من جهة اخرى التشریع الجزائري والفرنسيو جهة 
  ّ ـ ،ن علیهـافالمصري جاء بنص خاص للكتابة الإلكترونیة والدعامـة التـي تـدو ّ ا الجزائـري أم

وهــذا  ،یشــمل النــوعین معــا الكتابــة التقلیدیــة والإلكترونیــة  ،بمــدلول عــام للكتابــة ءاوالفرنســي فجــا
المفهـوم جـاء لیسـتوعب أي نــوع جدیـد مـن الكتابــة فالـدلیل فـي التشــریع الجزائـري والفرنسـي یمتــاز 

م بهــا إرســالها فالإرســال قــد بــاحترام الحیــاد الفنــي، وعــدم التمییــز بــین الكتابــة أو الوســیلة التــي یــت
أو غیرهــا  فــالتعریف المطلــق للكتابــة أو إرســال أســطوانة مســجلة إلكترونیــا  الانترنیــتیكــون عبــر 

فالدعامـة التـي  الصـور، ىحتـیشـمل  دفع بالفقه الفرنسي إلى القول بـأن مفهـوم الكتابـة یمكـن أن 
                                                      .الإثباتتحمل صورة الشيء محل التعاقد یمكن اعتباره مستندا مقبولا في 

  )، 2016،ي الربیعدسع(
 لــىالــدلیل ع لأعــدادتكــون الكتابــة ایــا كانــت صــورتها او شــكلها دلــیلا ووســیلة یــتم توظیفهــا 

ــ ،وجــود تصــرف قــانوني معــین حالــة ى القاضــي فــي لــرجــوع إلیــه وعرضــه عن الأطــراف مــن الیمكّ
  )فر في هذه الكتابة الشروط المذكورة اوجب أن تتو (النزاع لذلك 

  )59: ، ص 2013،محمد نصر محمد(    
ّ ،و للحــدیث عــن المعــاملات الإداریــة  هیئــة إداریــة أحــد أطــراف هــذه المعاملــة هــو  یفهــم أن

أو  ،سواء كان فـي صـورة قـرار أو عقـد إداري ،في العمل القانوني الصادر اأن تكون طرفبعامة 
 ،لمرفـق عـام یرها من خلال تسـی،خدمات عامة  في إطار تقدیم ا،هإداریا موجّ كونها تؤدي عملا 
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ّ ،یصدر وثائق إداریة یحتاجها العامة في تسییر شؤونهـــم الیومیـة  ق بـین الـدلیل و بالتـالي هنـا نفـر
لكتابـة ركـن مـن بـأن تعتبـر ا ،المهیـأدلیل الو ذلك بأن یكون شرط الكتابة في ، مهیأوالغیر  المهیأ

ّ  ،أركــان إنشــاء ذلــك التصــرف أو الحــق ّ  أي یفتــرض وجــود الكتابــة و تعــد أو  مســبقا لإثبــات الحــق
 ّ ــانوني التصــر ــدلیل ) كــالمیلاد أو الوفــاة مــثلا(دیــة اكعقــد مــن العقــود أو لإثبــات واقعــة م،ف الق وال
ّ : المهیأغیر    .   دوث النزاع حول الحق حد عند الحاجة إلى الإثبات أي بعد هو الذي یع

  ) 53،54: ، ص، ص 2013،محمد نصر محمد(   

   شروط صحة الكتابة الإلكترونیة لإثبات المعاملات الإداریة: الفرع الثاني
 ّ دلیل الإلكترونــي فــي مختلــف المعــاملات فقــت معظــم التشــریعات التــي تناولــت التعامــل بالــات

ــــة والمدنیــــة داریــــة و الإ ــــيمناه نوهــــذا مــــن خــــلال مــــا استعرضــــ ،التجاری ــــة اتتعریف هــــا  ف هــــا للكتاب
مــن خـــلال ،ن تســتجمعها الكتابــة الإلكترونیــة علــى جملــة مــن الشــروط التـــي یجــب أالإلكترونیــة 

و یتــداولها تــؤدي وظیفتهــا فــي الإثبــات ا، و المحــررات الإلكترونیــة حتــى یمكــن الاعتــداد بهــا قانونــ
ّ  ،المتعاملین بكل ثقة و أمان الي إضفاء الصیغة القانونیة على تصـرفاتهم و منـه ضـمان و و بالت

 ّ ــیلا  .بــة عــن هــذه التصــرفاتحمایــة حقــوقهم المترت ــا كانــت صــورتها او شــكلها دل تكــون الكتابــة ای
ـن الأطـراف مـن الرجــوع  ،ووسـیلة یـتم توظیفهـا لأعـداد الـدلیل علىوجـود تصــرف قـانوني معـین یمكّ

ــذلك  وجــب أن تتــوافر فــي هــذه الكتابــة الشــروط (إلیــه وعرضــه علــى القاضــي فــي حالــة النــزاع ل
  )59: ، ص 2013،محمد نصر محمد( .                                                    )المذكورة 

ّ أحــد أطــراف هــذه المع،و للحــدیث عــن المعــاملات الإداریــة  املــة هــو هیئــة إداریــة یفهــم أن
أو  ،سواء كان فـي صـورة قـرار أو عقـد إداري ،في العمل القانوني الصادر اعامة بأن تكون طرف

هـ مـن خـلال تسـییرها لمرفـق عـام ،خـدمات عامـة  فـي إطـار تقـدیم ا،كونها تؤدي عملا إداریـا موجّ
ق بـین الـدلیل و بالتال،یصدر وثائق إداریة یحتاجها العامة في تسییر شؤونهــم الیومیة ، ّ ي هنا نفـر

بـأن تعتبـر الكتابـة ركـن مـن  ،دلیل المهیـأالو ذلك بأن یكون شرط الكتابة في ،المهیأ والغیر مهیأ 
أي یفتــرض وجــود الكتابــة و تعــدّ مســبقا لإثبــات الحــقّ أو  ،أركــان إنشــاء ذلــك التصــرف أو الحــق

ف القــانوني  ّ و الــدلیل ) یلاد أو الوفــاة مــثلاكــالم(كعقــد مــن العقــود أو لإثبــات واقعــة مادیــة ،التصــر
د عند الحاجة إلى الإثبات أي بعد حدوث النزاع حول الحق :غیر المهیأ  ّ .                                                هو الذي یع

  ) 53،54: ، ص، ص 2013،محمد نصر محمد(
  :وما اتفق علیه من هذه الشروط  

  ) الإدراك ( قابلیة القراءة والفهم  : أولا
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  .والثبات  للاستمراریةأن تكون قابلة :  ثانیا
أن تكــون غیــر قابلــة للتعــدیل ویمكــن حفظهــا، وسنفصــل فیمــا یلــي هــذه الشــروط وفقــا لمــا : ثالثــا

  .التشریعات مركزین في ذلك على القانون الفرنسي والجزائري والمصري به جاءت
  قابلة للقراءة والفهم ودالة على مضمون التصرفأن تكون الكتابة :  أولا

 ّ ـ مما اسـتقر ُ ّ علیـه الع لغـة وبحـروف ،رات الرسـمیة والعرفیـة علـى الأوراق رف أن یـتم تـدوین المحـر
ـ امهما كان مضـمونه إداریـ ،أو التصرف الاتفاقمعتمدة من أطراف  ّ ا بتطـور مـدنیا أو تجاریـا، أم
ّ  ملتوســعها لتشــب ،مفهــوم الكتابــة حــدیثا ن علیهــا وخاصــیة أشــكالا أخــرى أو دعامــات جدیــدة لتــدو

فـي ذلـك أن تكـون الدعامـة كمـا قلنـا ورقیـة  تويسـیو ،علـى الكتابـة تسـقط لالقراءة والوضوح والفهم 
غیـر أن الفـرق بــین الكتابـة علـى محــرر ،بحـروف ورمـوز مفهومــة  هاوأن یـتم تــدوین،أو إلكترونیـة 

ّ  ،ورقي یكون أكثر مادیة  طبیعـةتسهل قراءتها عكس المحرر الإلكتروني الذي یكـون ذو الي وبالت
    )46: ، ص2010عبد الناصر محمد محمود فرغلي ،(                                         ،معلوماتیة 

 ّ  یخضع لقواعد تقنیة تستدعي إیجـاد إلكترونیة وبالتالي تصعب قراءته فهو ن على دعامةأي مدو
ـــبـــرامج خاصـــة مهمتهـــا  بتحویـــل ،دة إلـــى لغـــة یفهمهـــا الإنســـان ترجمـــة لغـــة الحاســـب الآلـــي المعقّ

إن صـحّ   ةق شرط مقروئیة الكتابة الإلكترونیوبالتالي یتحقّ ،إلى حروف مقروءة وواضحة رموزها 
  )0101ائیة،لغة الحاسب عبارة على ارقام ثن(                                                                      .القول

ّ ،رة مشفّ كما یمكن أن تكون الكتابة الإلكترونیة  مـن فـك ذلـك التشـفیر حتـى تصـبح  ولقراءتها لا بد
  .یمكن إدراكها مباشرة من الإنسان ،في صورة بیانات واضحة

للمحــرر الإلكترونــي  )ISO(وقــد جــاء فــي تعریــف المنظمــة العالمیــة للمواصــفات والمقــاییس 
ــ المعلومــات والبیانــات المدونــة علــى دعامــة مادیــة بشــكل دائــم بحیــث یســهل مجموعــة مــن "ه بأنّ

  .لإنسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلكقراءتها عن طریق ا
ــ ّ وبالتّ ُ الي فــالمحر مكــن قراءتهــا بشــكل واضــح ومفهــوم باســتخدام الحاســوب رات الإلكترونیــة ی

مـــن القـــانون ) 06(المـــادة السادســـة وهـــو مـــا یعنـــي اســـتیفاءها لهـــذا الشـــرط وهـــذا مـــا جـــاءت بـــه 
إذ اشــترطت أن تكــون المعلومــات مكتوبــة  1996لســنة  اونســیترالالنمــوذجي للتجــارة الإلكترونیــة 

 ّ   .  لاحقا ر الإطلاع على البیانات الواردة فیها واستخدامهاتستوفي رسالة البیانات ومنه تیس
  )198: ، ص 2015،محمد محمد سادات( 

للشــروط الواجــب توافرهــا فــي الكتابــة  اوتحقیقــ ،القــوانین الداخلیــة للــدولوفــي هــذا تمــاش مــع 
  .للقراءة من الجمیع الإلكترونیة حتى تكون دلیلا واضحا وقابلا
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 ّ مـن خـلال  ،را بطریقة مباشرة لهذا الشـرطشیع الجزائري والفرنسي فإنهما لم یوبالنسبة للمشر
مــن القــانون  1316والتــي تقابلهــا المــادة الجزائــري مكــرر مــن القــانون المــدني  323نــص المــادة 

لمـا  ،حیـث أشـارا أن تكـون الرمـوز أو الحـروف أو الأشـكال ذات معنـى مفهـوم، المدني الفرنسي 
ّ  منها أو بهـا دون النظـر إلـى الدعامـة التـي احتوتهـا، وهـو نفـس مـاقصد ی ع المصـري عنـاه المشـر

بــأن تعطـــى  2004لعــام  15مـــن القــانون المتعلــق بــالتوقیع الإلكترونـــي رقــم  1مــن خــلال المــادة
ما لـه مـن رغم  شروط الكتابةضمن وجمیعهم لم یضعوا هذا الشرط . الكتابة دلالة قابلة للإدراك 

  )181:، ص2013زروق یوسف،(                                                      .أهمیة بالغة

  والثبات بالاستمراریةأن تتمتع الكتابة الإلكترونیة  –ثانیـا 
ّ  إمكانیة الرجوع بالاستمراریةعني نو  فالكتابـة تضـمن هـذا الرجـوع  ،ر وقت الحاجة إلیهللمحر

ّ  اإذ یمكن الرجوع إلیه ،وكذلك الحال بالنسبة للمحررات الإلكترونیة،وبسهولة  حفظهـا فـي  لأنه تـم
 ُ    .بالمقارنة مع المحررات الورقیة،طیل بقاءها مدة زمنیة معتبرة وسیط إلكتروني ی

حفـــظ كـــل المحـــررات والوثـــائق ،وفـــي هـــذا الســـیاق ألـــزم المشـــرع الفرنســـي الإدارات العامـــة 
وخاصـــة العقـــود عـــن طریـــق الأرشـــیف الإداري الإلكترونـــي لأن ،الخاصـــة بالمعـــاملات الإداریـــة 

ــالأفــراد غالبــ ه لــلإدارة ا مــا یحــوزون المســتندات التــي تثبــت تعــاملاتهم مــع الإدارة فالقاضــي یتوجّ
وعرضـــه أمـــام حالـــة نشـــوب نـــزاع  طبعـــا فـــي(ثـــائق المـــذكورة فـــي الـــدعوى بطلـــب عـــرض كـــل الو 

  .وفي ذلك تجسید لدور القاضي الإیجابي في تسییر الدعوى الإداریة) القضاء الإداري
نمــا یعنــي بقاءهــا المطلوبــة فــي الكت والاســتمراریة ٕ ابــة الإلكترونیــة لا تعنــي دوامهــا الأبــدي وا

لوقت معین یضمن الغرض منـه ویحمـي الحقـوق المنتجـة مـن خـلال التصـرف القـانوني للمعاملـة 
 ّ ر الإلكترونـــي بالشـــكل الـــذي بـــالطریق الإلكترونـــي وأمـــا عنصـــر الثبـــات فیقصـــد بـــه حفـــظ المحـــر

                                  .ء أو أرسل أو أستلم بهىأنش

   : إمكانیة الحفظ وعدم القابلیة للتعدیل –الثا ث
 :إمكانیة الحفظ -1

ــتخلّ إن دلیــل الإثبــات فــي الغالــب لا یــتم إنشــاؤه  بــل للرجــوع إلیــه عنــدما ،ص منــه مباشــرة لل
ـیسـتدعي وهـذا مـا  ب من القـانون،طلب وأ ،تستدعي ذلك مصلحة د حفظـه لمـدة مـن الـزمن قـد تمتّ

  )525:، ص 2009تامر محمد سلیمان الدمیاطي،(                                             .وات لسن
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 ّ ّ  وقد نص حیث اشـترط  01مكرر  323من خلال نص المادة ،ع الجزائري على ذلك المشر
ّ  ،أن تكـــون الكتابـــة یـــنص علـــى قابلیـــة  لكنـــه لـــم  ة ومحفوظـــة فـــي ظـــروف تضـــمن ســـلامتها،معـــد

غیـر أن ذلــك یفهـم مـن خـلال اشـتراطه الحفـظ للكتابـة فــي ،عنـد الحاجـة إلیهـا  للاسـترجاعالكتابـة 
بذلك و  ،بحیث یمكن الرجوع إلیها عند الحاجة ،تضمن استقرارها وسلامتها وسائط ضمن شروط 

ّ  یكون قد سلك نفس المسار الـذي أتـى بـه بـأن تكـون الكتابـة  ،1316فـي المـادة  ع الفرنسـيالمشـر
ّ .الثقــة فیهــا  ىوظــة بطــرق تــدعو إلــومحف ةونیــة مدونــالإلكتر  الفرنســي حــول حفــظ  عوموقــف المشــر

الموثوقیــة والأمـان فـي الكتابــة هــو موقـف رائـد یكفــل تحقیـق ضـمان ،سـتمراریتها الكتابـة وضـمان ا
ّ  ،الإلكترونیة ع الجزائري حیث قصد كلاهما طرق الحفظ التقنیـة التـي مـن وهو ما اتبعه فیه المشر

ـــ شــأنها الكشـــف عـــن أي تعـــدیل ّ ّ ،ها یمس وتـــاریخ إجـــراء هـــذا  ،لـــة بدقـــةوكـــذا تحدیــد البیانـــات المعد
  )21: ، ص 2013،بركات عبد اللطیف(   .                      من قدرة عالیة التعدیل وهذا لما لهذه التقنیات

ّ الذّ المنحى  وهو نفس مـن  04ع التونسـي والأردنـي مـن خـلال المـادة ي سلكه كل من المشر
ّ  2000لســـنة  83رقــــم  القـــانون التونســـي ــــعلـــى  التــــي تـــنص یلتـــزم المرســــل لحفـــظ الوثیقــــة ":ه أنّ

مها ویلتزم المرسل إلیه بحفظ هذه الوثیقة في الشكل الذي تسلّ ،الإلكترونیة في الشكل المرسلة به 
بـه، ویـتم حفـظ هـذه الوثیقـة الإلكترونیـة علـى حامـل إلكترونـي یتـیح الإطـلاع علـى محتواهـا طیلــة 

  ...".و حفظها في شكلها النهائي بصورة تضمن سلامة محتواهاأ،مدة صلاحیتها 
  : 2001لعام 85رقم من القانون الأردني المؤقت للمعاملات الإلكترونیة 8وجاء في نص المادة 

ــ .1 ّ ُ  وتخزینهـا، بحیــثبهــا  للاحتفـاظجل قابلــة أن تكـون المعلومــات الـواردة فــي ذلـك الس مكــن ی
 .في أي وقت الرجوع إلیها

ـبالسـجّ  الاحتفـاظإمكانیة  .2 ّ كل الـذّ ل الإلكترونـي بالشّ مه أو تسـلّ ،ه رسـالاأو ،م بـه إنشـاؤه ي یـت
أو إرسـاله أو ،ه ئأو بأي شكل یسهل بـه إثبـات دقـة المعلومـات التـي وردت فیـه عنـد إنشـا

 .تسلمه

 ّ ّ وقد قد ـ مسألة تقنیة بحتة،الإلكترونیة  للكتابة والاسترجاععملیة الحفظ  منا أن الي یثـار وبالتّ
  ؟والاسترجاعفي هذا المقام التساؤل عن هذه الطرق التي تضمن للكتابة الإلكترونیة الحفظ 

ــــى الوســــائل والبــــرامج والوســــائط  وللإجابــــة علــــى هــــذا التســــاؤل مــــن الضــــروري الإشــــارة إل
ممــا یحــد مــن عملیــة  ،التــي تضــمن حفــظ الكتابــة وتمكــن مــن العــودة إلیهــا بســهولة ،الإلكترونیــة
  :ومن هذه الوسائل نذكر مایلي ،بمحتویاتها وتغییرهاالتلاعب 



 وسائل الإثبات الالكتروني في المعاملات الإداریة                                                               :                الفصل الأول
 

   
27 

 ) CD-ROM( ب  ما یعرفحفظ على أقراص ممغنطة  -

 .عن طریق البرید الإلكتروني -
التـي تكـون فـي  ،وهـو برنـامج یحـول الكتابـة الإلكترونیـة) PDF(الحفظ عن طریق برنامج  -

كــن المســاس إلــى نمــط لا یم ،والتــي یســهل تغیرهــا والتلاعــب بمحتواهــا) WORD(شــكل 
وهـو مـن طـرق الحمایـة لهـا  ،یمنـع أي تغیـر أو إضـافة أخـرى)PDF(بمحتویاها، وبرنـامج 

 )190: زروق یوسف ، ص (                                                      .وحفظها
ترونــي للتـدلیل علــى شـخص الموقــع الــذي كلاحــق وبالتفصـیل مســألة التوقیـع الإلونـذكر فــي مقـام 

وافق أو صدر منه السند المدعى به كدلیل على صحة المحرر الإلكتروني في الإثبـات  حرر أو
  .إستخدام التشفیر أیضا به وشروطه و تقوم مع ذكر الجهات التي

  عدم القابلیة للتعدیــل -ب
ــالمحو،  یقصــد بعــدم التعــدیل أي عــدم إدخــال أي تغیــر علــى المحــرر الإلكترونــي ســواء ب

غیـــر أن هـــذا الإشـــكال تـــم ،دون تـــرك أثـــر لـــذلك  ،النقصـــان فـــي مضـــمونهالكشـــط أو الزیـــادة أو 
بمــا یضــمن ،التقنیــات الحدیثــة لكشــف أي تغیــر طــرأ علــى الكتابــة الإلكترونیــة تجــاوزه باســتخدام 

  .الامان و قةها بالثتمتع مستخدمی
المــؤرخ فــي  09/04د تنبــه المشــرع الجزائــري إلــى هــذا النــوع مــن الجــرائم بالقــانون رقــم وقــ

 المتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیـات الإعـلام و 05/08/2009
والتــي یقصــد بهــا فــي مفهــوم هــذا القــانون جــرائم المســاس بأنظمــة المعالجــة  ،الإتصــال ومكافحتهــا

عـن  ارتكابهـاوأي جریمـة أخـرى ترتكـب أو یسـهل  ،الآلیة للمعطیات المحددة في قـانون العقوبـات
                                                                                                                  .الإلكترونیة  الاتصالاتالمعلوماتیة أو نظام منظومة  طریق

  )86:،ص2011سلیمة سكر ،(
صـــدر عـــن الغرفـــة التجاریـــة لمحكمـــة الـــنقض  ،لهـــذا الشـــرط فـــي حكـــم قضـــائيوقـــد اشـــیر 

 .بالتأكیــد علــى ضــرورة الحفــاظ علــى صــحة الكتابــة التــي تــدل علــى التصــرف القــانوني،الفرنســیة 
علیهـا البیانـات بمـا  تمهما تكـن الدعامـة التـي كتبـ ،رها أو تعدیلهایوهذا بعدم المساس بها أو تغی

  .في ذلك الصور الضوئیة 
حیــث قــرر ، 15/2004وكــذلك فعــل المشــرع المصــري فــي قــانون التوقیــع الإلكترونــي رقــم 

ـــــأي طریـــــق  ـــــي ب ـــــات المحـــــرر الإلكترون الإصـــــطناع، التعـــــدیل أو (عقوبـــــات لمـــــن زور فـــــي بیان
  .في تطبیق إحدى العقوبتین التقدیر وأعطي للقاضي ،بس والغرامةالح)رالتحوی
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قـانون خـاص بالمعـاملات الإلكترونیـة، فإنـه  الجزائـري وفـي ظـل غیـاببالنسـبة للمشـرع  أما
قد أشار لمسألة التغییر في المسـتند الإلكترونـي أو التزویـر فـي نصـوص متفرقـة ورد فیهـا تجـریم 

  :المساس بالنظم المعلوماتیة عموما ونذكر منها
المتعلــــق بحقــــوق المؤلــــف والحقــــوق  03/05المعــــدل والمــــتمم بــــالأمر  97/10الأمــــر رقــــم 

وضــع تطبیقــات الإعــلام الآلــي ضــمن المصــنفات الأصــلیة والمحمیــة مــن خــلال المجــاورة حیــث 
ــة أو منــه، كمــا جــرم كــذلك إدخــال معطیــات  151نــص المــادة  فــي نظــام المعالجــة الآلیــة أو إزال

بــالأمر  2004تعــدیل بطریــق الغــش للمعطیــات التــي یتضــمنها فــي تعدیلــه لقــانون العقوبــات ســنة 
غیــر أن هــذه الحمایــة لیســت  06مكــرر  394رر إلــى مكــ 394ضــمن المــواد مــن  04/15رقــم 

  .كافیة وتحتاج لإصدار نصوص قانونیة تؤطر بشكل مباشر وعمیق المعاملات الإلكترونیة
  )189: ص  ،2013،زروق یوسف(
إذ أن الخبــرة كطریقــة مــن ،كمــا یمكــن الإلتجــاء إلــى الخبــرة للتحقــق مــن تــوفر هــذا الشــرط 

بأخــذ طـرق الإثبــات فــي القــانون الإداري تكــون فــي المســائل الفنیــة، والقاضــي الإداري غیــر ملــزم 
مـن  144/02رأي الخبیر في بناء حكمه بل یأخذه علـى سـبیل الإسـتئناس وهـذا مـا أكدتـه المـادة 

ب إسـتبعاد نتـائج یسـبلقاضـي غیـر ملـزم بـرأي الخبیـر، غیـر أنـه ینبغـي علیـه تا: "08/09القانون 
  )21:،ج ،ر،ج،ج ،ع21/04/2008:،صادربتارخ 08/09ق،  رقم(                                    .الخبرة

تجعـل  ،ومن خلال ما تم عرضه من شروط قانونیة لمختلف التشریعات التـي تعرضـت لهـا
ــابي علــى الــورقالكتابــة الإلكترونیــة  ــدلیل الكت دلــیلا یعــول علیــه فــي ممــا یجعلهــا  ،تتســاوى مــع ال

بمــا  ،وتحدیــد مضــمونه ،الإثبــات كوســیلة یــتم توظیفهــا لإعــداد دلیــل علــى وجــود تصــرف قــانوني
یسمح للأطراف الرجوع إلیه في حالة نشوب نزاع بخصوصه بحیث ینظر للكتابة علـى ضـوء مـا 

  .ولیس نوعیة الوسیط المثبتة علیه بشرط إستیفاء الشروط المطلوبة لذلك ،تحققه من غرض
ومما خلصنا إلیه یتأكد وجـود تكـافؤ وظیفـي بـین الكتابـة الإلكترونیـة والكتابـة التقلیدیـة علـى 

المقصــود مــن خــلال المعاملــة بحیــث تــؤدي نفــس وظائفهــا فــي إثبــات التصــرف القــانوني  ،الــورق
وهـذا بـالرجوع إلـى قـانون الأونیسـترال النمـوذجي لسـنة  ،إداریـا اومـدنیا  ،یـا مهما كان نوعهـا تجار 

ل مـا لكـ ،القاعدة الأساسیة لجل التشریعات الوطنیة اللاحقة لـه فیمـا نظمـه فـي إطـار قـانوني 96
  )18:، ص2013،اللطیف بركات عبد( .            تعلق بالمسائل القانونیة المتصلة بظاهرة المعلوماتیة
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  :الكتابة الإلكترونیةحجیة   :طلب الثانــيالم
القائمـة علـى أسـاس محـررات غیـر ،لقد ثارت مشكلة بخصوص إثبات التصرفات القانونیـة 

خزینها وتوقیعها فقد فرضت المحـررات الإلكترونیـة نفسـها بقـوة ا، تتبادله ،ائهورقیة من حیث إنشا
ولهــذا ،یها وضــمان حقــوق مســتعمل،فــي مجــال إثبــات التصــرفات ومــنح الثقــة والأمــان فــي تــداولها 

التشریع والقضاء إلى النظر والخوض في شـأن المحـرر الإلكترونـي وتحلیلـه والبحـث ،إتجه الفقه 
  .لهلإثبات ما تم التعامل به من خلافیما إذا كان بالإمكان منحه نفس الحجیة 

ــواردة بشــأن الكتابــة الإلكترونیــة وشــروط صــحتها للــتكلم  فبعــد تقــدیمنا لمختلــف التعــاریف ال
حیــث  ،التجاریــة والإداریــة ،القــوة الثبوتیــة للمعاملــة الإلكترونیــة فــي شــتى المجــالات المدنیــةبشــأن 

التكنولـــوجي فـــي مجــــال تـــدخلت معظـــم التشـــریعات لتنظیمهــــا ومعالجتهـــا بمـــا یتماشـــى والتطــــور 
رغــم الــتحفظ البــارز والتذبــذب الواضــح فیمــا ورد فیــه الــنص فــي موضــوع  ،المعلوماتیــة والإتصــال

وما اجتهد فیـه فیمـا لـم یـرد بشـأنه نـص قـانوني وتشـریعي واضـح یمـیط اللثـام ،لكترونیة الكتابة الإ
یمكنـه سـلكه وصـولا لتعامـل آمـن یحفـظ حـق كـل طـرف ،ویمحي الغموض فـي تبنـي خـط واضـح 

فیــه،فهل یمكــن إعتبــار الكتابــة الإلكترونیــة والمحــررات المفرغــة فیهــا كتابــة رســمیة وســندات ذات 
التـي   النسـبیةنعطیهـا الحجیـة  رها كتابة عرفیة وسندات عرفیـة ونعتب؟ اات حجیة كاملة في الإثب

طــي لهــا أي قیمــة قانونیــة علــى الإطــلاق ولا نعها ولا دعنســتبأم  ؟تحتــاج إلــى تــدلیل آخــر لإثباتهــا
  بها في مواجهة الغیر؟یحتج 

كــدعامات ف مــن المحــررات الإلكترونیــة قــمو التحدیــد ینبغــي  توللإجابــة علــى هــذه التســاؤلا
ومن جانـب التشـریع المقـارن  ،للكتابة الإلكترونیة من جانب تحدید طبیعتها في الفقه في فرع أول

  .والوطني وكذا القضاء في فرع ثاني
  موقف الفقه من الكتابة الإلكترونیة :الفرع الأول

تشـمل ،أما الأصـلیة فاحتیاطیـةأدلـة أصـلیة وأخـرى : أدلة الإثبات تنقسم إلـى نـوعین حسـب الفقـه 
الإقرار والیمین الحاسـمة وهـي  الاحتیاطیةالكتابة والبینة والقرائن والمعاینة والخبرة، ونعني بالأدلة 

  )20: ، ص2013،عبد الطیفبركات (      .من الإثبات ولا تعتبر أدلة إثبات إلا تجاوزا  للإعفاءطرق 
السیادة في إثبات التصـرفات وتعد الكتابة أهم وسیلة بل تعتبر الوسیلة الوحیدة التي أخذت 

  .القانونیة التي تصب في قالب یطلق علیه المحرر او السند الذي یكون إما رسمیا أو عرفیا
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والكتابة اللازمة للإثبات حسب الفقه یقصد بها المحرر الأصلي رسمیا كان أو عرفیـا غیـر 
وشـخص مكلـف أن الفارق بینهما ینحصر في شكل كل منهما،فالرسمي یصدر عن موظف عـام 

أو المســـتند مـــن حیـــث موضـــوعه تجعلـــه مختصـــا قانونـــا فـــي إنشـــاء هـــذا المحـــرر  بخدمـــة عامـــة
ومكانه،أما المحرر العرفي فهو یفتقر للمقومـات المـذكورة فـي المحـرر الرسـمي وهـو فـارق شـكلي 

یشــترط أن تكــون  -دلــیلا علــى التصــرف القــانوني ومثبتــة لــه عتبــربینهمــا وحتــى یعتــد بالكتابــة وت
وبـذلك یكـون  الـدلیلفرة على شرط جوهري وهو أن تكون موقعـة مـن الشـخص المنسـوب إلیـه متو 

  .بالمحرر أو السند للاعتدادعنصرا الكتابة والتوقیع شرطان أساسیان یجب توافرهما 
ف المشـــرع  324وبنـــاءا علـــى مـــا جـــاء فـــي المـــادة  ّ مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري فقـــد عـــر

یثبــت فیــه موظــف عــام أو العقــد الرســمي عقــد "نص علــى أن المحــرر الرســمي بمصــطلح العقــد فــ
ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلـك طبقـا 

  )3/5/88:،مؤرخ في88/14:ق،رقم(                 " نونیة وفي حدود سلطته واختصاصهللأشكال القا

المحـرر والمسـتند  الكتابـة اصـطلاحا بـین و بـأن سـاو  ،وفي هذا خلط كبیر وقع فیـه الفقـه والقضـاء
  .بها خاص مع أن لكل منها مدلولا

والمحـرر هـو محـل ذلـك التعبیـر أمـا المسـتند فهـو الـدلیل علـى ذلـك فالكتابة تعبر عن فكرة وقـول 
التصرف القانوني الذي یلجأ إلیه في حالة حدوث نزاع حوله، وكذلك فعل المشـرع الجزائـري بـأن 

السـالفة الـذكر ومـا جـاء  324لینا علیـه فـي المـادة  دالمدلول للمحرر والعقد كما است سأعطى نف
..." ویعتبـر السـبب المـذكور فـي العقـد"من القانون المدني حیث نصت على  98في نص المادة 

نما سوف یكون موجودا في المحرر المثبت للتصرف ٕ   .والحقیقة أن السبب لا یذكر في العقد وا
  )7:، ص2010،احمد عزمي خروب(

ر قانوني معین فإن المحـرر هـو الوثیقـة ثفإذا كان العقد هو توافق إرادتین أو أكثر على إحداث آ
مــن القـــانون  323التــي تحمــل هـــذا التصــرف وتكــون وســـیلة لإثباتــه وبـــالرجوع إلــى نــص المـــادة 

  للإثبات المدني الجزائري یظهر جلیا أن الشروط الواجب توافرها في المحررات الرسمیة المعدة
ـــف بخدمـــة عامـــة،  .1 ان تصـــدر او یتـــولى تحریرهـــا موظـــف عـــام مخـــتص أو شـــخص مكل

ویشـــمل تعریـــف الموظـــف العـــام أو العمـــومي جمیـــع مـــوظفي الدولـــة بمختلـــف مصـــالحها 
الخارجیة،الولایــة بمصـــالحها والبلدیــة بمصـــالحها وكـــذا المؤسســات العمومیـــة ذات الطـــابع 

ل المؤسســـــات العمومیـــــة ذات الطـــــابع الإداري ونخـــــرج مـــــن هـــــذا المفهـــــوم جمیـــــع عمـــــا
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الإقتصادي والتجاري التي تخضع لأحكام القانون العام ویخضع موظفوها لأحكام القانون 
 .المتضمن علاقات العمل المعدل والمتمم 90/11

أما الضابط العمومي،مثل الموثق، المحضر القضائي والمترجم والمكلفـون بخدمـة عامـة 
م علـى مسـتوى المحـاكم للإسـتعانة بهـم فـي المجـالات الفنیـة هم الخبراء الذین یـتم تعییـنه

   )310:، ص2010محمد رضا خان،(     ة مجالس البلدیال والتقنیة حسب الإختصاص ورؤساء

  )154: ، ص1982،عبد الرزاق السنهوري(    فكل موظف عینته الدولة للقیام بعمل من أعمالها

  )15:،ص 2012،قارة مولود(                                     لتنفیذ أمر من أوامرها  او

خدمة معینة كما الخبراء فیمـا یحررونـه  بأداءأما المكلف بخدمة عامة فتعهد إلیه الدولة 
  من محاضر لما تمت معاینتهم له بناء على موضوع دعوى محكمین فیها 

المحرر من موظف عـام أو شـخص مكلـف بخدمـة عامـة أن ینسـب إلیـه  ومعنى صدور
فــي ذلــك أن یكتــب المحــرر بیــد الموظــف أو المكلــف بالخدمــة العامــة  يو تویســ المحــرر

     .ئهوقع بإمضایو  باسمهأن یصدر برسمیا فیكفي أن یكون المحرر 
  )40:ص،  2015بسمة فوغالي،(

یكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة مختص قانونا بإصدار المحرر الرسـمي ان  .2
    .إقلیمیا ونوعیا اختصاصاوفقا للأوضاع القانونیة المقررة أي 

الموضـــوعي  بالاختصــاص عامــهالموظــف العــام أو المكلـــف بخدمــة  اختصــاصویتحــدد 
فالموضــوعي إذا كــان محتــوى المحــرر ممــا یخــتص بإصــداره وتوثیقــه فالأحكــام  والمكــاني

القضائیة مثلا لا تصدر إلا عن القضاة وهذه السلطة یجب أن تبقـى قائمـة كـأن لا یعـزل 
  .ممن صدر عنه الحكم أو یفقد أهلیته

 الاختصـاصم أو المكلف بخدمة عامة فیقصـد بـه المكاني للموظف العا الاختصاصأما 
  .یمي الذي لا یجوز تجاوزهالإقل

  .في دائرة معینة بحدود مكانیة معلومة ومحددة جغرافیا اختصاصفلكل موظف 
  ضرورة مراعاة الشكلیات المقررة قانونا في إصدار المحرر الرسمي .3

  )48: ، ص،د تانور سلطان (           قد یفرض القانون أحیانا أوضاعا لا بد من مراعاتها

جـــراءات یجـــب إتباعهـــا مـــن طـــرف الموظـــف العـــام كضـــرورة كتابـــة  ٕ ولكـــل محـــرر قواعـــد وا
المحرر باللغة العربیة وبخط واضح دون إضافة أو كشط أو حشو مع ذكر تاریخ التحریر بالیوم 

  .والشهر والسنة وتضمینه لأسماء الأطراف وألقابهم وموطنهم وغیرها 
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الرســـمي یثیـــر بعـــض اللـــبس حیـــث أن إســـتخدام ومصـــطلح العقـــد المـــذكور فـــي تعریـــف المحـــرر 
 le(والذي من معانیه السـند أو الحجـة للتعبیـر عـن السـند الرسـمي ) titre(المشرع الفرنسي للفظ 

titre authentique ( ولفـظ)acte ( العادیـة العرفیــة  الاســانیدعـن والــذي مـن معانیــه العقـد للتعبیــر
)acte sous seing priveé  (صـرف القـانوني وأداة إثباتـه، وهـذا مـا وقـع فیـه إلـى الخلـط بـین الت

المشرع الجزائري حیث سمى كلا من المحررات الرسمیة والعرفیة بالعقد، فیخـرج بـذلك لفـظ العقـد 
  .من معناه الأصلي الذي یراد به التصرف القانوني بغض النظر عن وسیلة إثباته

 )21: ، ص2013،بركات عبد اللطیف( 

وأداة إثباتـه شـيء آخـر وتكمـن أهمیـة حفـظ التمییـز فـي حالـة الـبطلان، فالتصرف القانوني شيء 
فلا یتأثر التصرف القانوني ببطلان المحرر الـذي یثبتـه، وكـذلك الحـال بالنسـبة للمحـرر إن كـان 
صــحیحا فهــو لا یضـــفي المشــروعیة علـــى العقــد الباطـــل أساســا، كمـــا أن المحــررات الرســـمیة لا 

بل كذلك الوقائع المادیة كواقعة المـیلاد التـي لا یمكـن إعتبارهـا تثبت التصرفات القانونیة فحسب 
  .عقدا

هو الأفضل كونه أعم وأشمل من العقد والسند الذي یستعمل ) المحرر(وبذلك نقول أن مصطلح 
                                                      )الحیازة سند الملكیة: ( فیقال إثباته اةللدلالة على مصدر الحق لأعلى أد

  )9: ،ص 2009،ایاد محمد عطا سده(
وقــد كــان الفقــه الفرنســي رائــدا فــي الــدعوة إلــى ضــرورة المســاواة بــین المحــررات الإلكترونیــة 

تعدیلــه لنصــوص الإثبــات فــي القــانون المــدني وقــانون المرافعــات والمحــررات العرفیــة وهــذا بعــد 
عتمادهـــا فـــي إجـــراء مختلـــف المعـــاملات التـــي تجـــري بـــین الأفـــراد  بظهـــور ٕ الكتابـــة الإلكترونیـــة وا

لا فــإن حجیــة المحــررات الورقیــة تبقــى أعلــى درجــة مــن  ٕ وجهــات إداریــة علــى الشــبكة الرقمیــة، وا
المحــررات الإلكترونیــة ممــا یعرقــل تطــور المعــاملات الإلكترونیــة وهــو التوجــه الحــدیث لعصــرنة 

  .الإدارة
یعتبر المستخرج الإلكتروني لوثیقة رسمیة سندا عرفیا وهو صادر عن جهة حكومیة  فكیف

ق العدلیــة ســوابوموقـع بالصــفة الرســمیة للموظــف العـام، كمــا فــي حالــة طلـب إســتخراج صــحیفة ال
والقضــــائیة عبــــر موقــــع وزارة العــــدل الإلكترونــــي وتــــتم الإســــتجابة للطلــــب وارســــالها عبــــر البریــــد 

مــن معلومــات وخــتم رســمي فكیــف یمكــن  إستنســاخها أو طبعهــا بمــا تحتویــهالإلكترونــي ومــن ثــم 
  إعتبار هذه الوثیقة محررا عرفیا وهي موقعة ومختومة من جهة حكومیة؟
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هو الجهة المصدرة له دون النظر إلى ،وقد أسلفنا الذكر أن الفرق بین المحرر العرفي والرسمي 
حیـث اعتبـر المحـرر الرسـمي ،وهـو رأي فقهـي آخـر  ،الشـكل أو القالـب الـذي صـب فیـه المحـرر

تـدخل فیهـا طـرف  ،الإلكتروني عبارة عن كتابة إلكترونیة مثبتة لواقعة قانونیـة مرتبـة لآثـار معینـة
وبالتالي تكتسـب حجـة قبـل الكافـة بمـا احتوتـه مـن ،وهو الموظف العام المختص  ،ثالث بتحریرها

  )125: ، ص2010رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي ،(                                               .بیانات

هــي محــررات صــادرة عــن جهــات حكومیــة عبــر مواقعهــا ،والمحــررات الرســمیة الإلكترونیــة 
مــن قــانون الصــفقات العمومیــة بنصــها  173كمــا توضــحه المــادة  ،وبواباتهــا الرســمیة الإلكترونیــة

یحــدد  ،العمومیــة لــدى الــوزیر المكلــف بالمالیــةبوابــة إلكترونیــة للصــفقات  تؤســس: "علــى مــا یلــي
   .من الوزیر المكلف بالمالیةر وابة و كیفیات تسییرها بموجب قرامحتوى الب

ـــنص علـــى  174والمـــادة  ـــى :"منـــه ت ـــائق الـــدعوة إل ـــدة أن تضـــع وث یمكـــن المصـــالح المتعاق
   .لكترونیةبالطریقة الإ أو المرشحین للصفقات العمومیة، ،المنافسة تحت تصرف المتعهدین

ــو   ــدعوة إل ى المنافســة یمكــن أن یــرد المتعهــدون أو المرشــحون للصــفقات العمومیــة علــى ال
  ".المكلف بالمالیةتحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بقرار من الوزیر  ،بالطریقة الإلكتروني

ــــة القانونیــــة و  ــــاك إتجــــاه فقهــــي أخــــر یؤكــــد أن أي تــــدخل تشــــریعي یهــــدف لمــــنح الحجی هن
  .لا بد أن یتم وفقا للشروط التقنیة والفنیة التي تضمن أمانها وسلاماتها،الإلكترونیةللمحررات 

لمادة المستخدمة ا داة اووفي ذلك أكد الفقه الفرنسي على ضرورة الفصل بین الكتابة و الأ
  .في إنشائها

نرى أن هذا الفصل هو عین الصواب خاصة و أن الكتابة هـي تعبیـر أمـا الدعامـة فهـي و  
ا الــذي تظهـر فیه،ولــذلك فــربط الكتابـة بالدعامــة الموجـودة علیهــا أو وســیلة نقلهـا هــو بمثابــة حقلهـ

  .المتعلقة بالإثبات في مقابل واقع متطور بوتیرة سریعة للغایة،تجمید للأحكام القانونیة 
  )23: ص ،2013بركات عید اللطیف،(                                 

  الكتابة الإلكترونیة من موقف التشریع و القضاء :الفرع الثاني 
  من الكتابة الإلكترونیة موقف التشریع :أولا

یادة للتشریع الفرنسي في الإعتراف بمساواة المحررات الورقیـة و الإلكترونیـة علـى كانت الر 
  .اختلاف أنواعها و درجاتها 
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 إلـــى1315مـــن لمــواد متنـــاثرا ولــم یتعـــرض لوقــد جـــاء تــدخل المشـــرح الفرنســي فـــي البدایــة 
لأحكام العامـة للإثبـات حیـث واجـه حـالات خاصـة لمن القانون المدني الفرنسي المنظمة  1369

تمــس قطاعــات حیویــة علــى المســتوى الإقتصــادي والاجتمــاعي خاصــة فــي المعــاملات الاداریــة 
 20بــرز الامثلــة قــانون حیــث إعتــرف بــالمحررات الإلكترونیــة و أعطــى لهــا حجیــة قانونیــة ومــن أ

 3بشــأن اســتخدام الوســائط الإلكترونیــة كبــدیل عــن الــدفاتر التجاریــة و قــانون  1983أفریــل ســنة 
بقبــول الإتصـالات وفـواتیر الشــراء یسـمح لمــن قـانون الضـرائب  279المعـدل للمـادة  1999مـاي 

ت الــربط جهـاة بـین المدونـة و المتبادلـة عبـر الوسـائط الإلكترونیـة فـي الإثبــات و ذلـك فـي العلاقـ
یســـمح بقبـــول  99/387الضـــریبي كمؤسســـات عامـــة للدولـــة و العمـــلاء، وذلـــك بموجـــب القـــانون 

المحـررات المدونـة علـى الوسـائط الإلكترونیـة للإثبـات فـي مواجهـة جهـات الـربط الضـریبي ع جمی
  .قومنحها ذات الحجیة المقررة للمحررات المدونة خطیا على الأورا

  )41ص، 2007الحمید،ثروت عبد (  

  :من قانون الضرائب حیث جاء فیها 289ومن خلال تعدیله للمادة 
أصالة السند، سلامة المحتوى ووضـوح الفـاتورة یجـب تأمینهـا إعتبـارا مـن عـددها وحتـى : خامسـا

  .نهایة فترة الإحتفاظ بها
  ....الفواتیر الإلكترونیة هي الصادرة والواردة في شكل إلكتروني :سادســا 

الإمتثال للشروط المنصوص علیها في الفقرة الخامسة، یمكن إعطاء الشـخص الخاضـع : سابعــا
  : للضریبة أو تلقى الفواتیر

، 3و  2 فـيإما في شكل إلكتروني باسـتخدام أي حـل تقنـي غیـر تلـك المنصـوص علیهـا  .1
 ......أو في شكل الورق،

مـن التوجیـه رقـم  233تعریفهـا فـي المـادة إما إستخدام الإجراء للتوقیع الإلكتروني المتقدم  .2
ـــوفمبر  28جلســـة  2006/112 ـــوترة مرســـوم یحـــدد شـــروط  2006ن ـــاحترام الف القاضـــیة ب

 .إصدار وتوقیع وتخزین هذه الفواتیر

في شكل رسالة منظمة وفقا لمعیار الإتفـاق بـین الأطـراف، ممـا یسـمح بقراءتهـا مـن سواء  .3
 ....."ودون لبسالكمبیوتر والتي یمكن معالجتها تلقائیا 

كما إعترف المشرع الفرنسي أیضـا بحجیـة العطـاءات المقدمـة إلكترونیـا فیمـا یتعلـق بقـانون 
  .56الصفقات العمومیة حسب نص في مادته 
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في جمیع الإجراءات لمنح الصفقات العامة والإتفاقـات الإطاریـة،الوثائق المكتوبـة المشـار   -أ 
ق تبــادل إلكترونیــة أو عـن طریــق إنتــاج إلیهـا فــي هـذا القــانون یمكــن الإستعاضـة عــن طـر 

  ....الوسائط الإلكترونیة الفعلیة، وفقا للأحكام المنصوص علیها في هذه المادة
ــــب ت  -ب  ــــوازم الســــلطة المتعاقــــدة قــــد تطل قــــدیم العطــــاءات والعــــروض إلكترونیــــا، لشــــراء الل

یــورو وعطــاءات وعــروض تحــال  90.000وخـدمات الكمبیــوتر والأجهــزة بمبلــغ أكبــر مــن 
  .ترونیاإلك

رفض الســـلطة المتعاقـــدة الحصـــول علـــى الوثـــائق تـــیورو،قـــد  90.000العقـــود أكثـــر مـــن   -ج 
وهـــو بـــذلك یكـــون قـــد وضـــع عتبـــة مالیـــة تجعـــل الإدارة العامـــة حـــرة فـــي قبـــول . إلكترونیـــا

  )24: ،ص 2013،بركات عبد اللطیف(                                     .العطاءات إلكترونیا
  

ــــــى المــــــادة  ــــــالرجوع إل ــــــانون  1316وب ــــــا  2000/230مــــــن الق ــــــق بإدخــــــال تكنولوجی المتعل
المعدل للقانون المدني الـذي یعـد  31/03/2000المعلوماتیة المتعلق بالتوقیع الإلكتروني بتاریخ 

لإدخـــال نتیجـــة للموافقـــة علـــى مشـــروع التوجیـــه الأوربـــي فیمـــا یتعلـــق بإتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة 
علومــات إطــار التنفیــذ فــي القــوانین الداخلیــة حیــث تــم إقتــراح تــدخل تشــریعي إعترافــا تكنولوجیــا الم

  98بالقیمـة القانونیــة للمحـررات الإلكترونیــة مـن خــلال مـا قدمــه تقریـر مجلــس الدولـة فــي جویلیــة 
  .حول الأنترنیت والشبكات الرقمیة

یــة وأعطتهــا نفــس القــوة عادلــت بــین الكتابــة الإلكترونیــة والكتابــة التقلید 3و  1فــي فقرتهــا 
الثبوتیة مع مراعاة قدرتها على تعریف الشخص الذي أصدرها وأن یكـون تـدوینها وحفظهـا قـد تـم 

  .في شروط تدعو إلى الثقة
وهــو نفــس التوجــه الــذي ســلكه المشــرع الجزائــري فــي الإعتــراف بحجیــة الكتابــة الإلكترونیــة 

یعتبر الإثبات بالكتابة في "من القانون المدني  1مكرر  323وهذا من خلال إستقراء نص المادة 
بشــرط إمكانیـة التأكـد مــن هویـة الشـخص الــذي الشـكل الإلكترونـي كالإثبــات بالكتابـة علـى الورق،

أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها وهو ما یعطـي المحـرر المكتـوب 
یة والقــوة فــي إثبــات مــاإحتواه فــي مواجهــة كتابــة إلكترونیــة إذا تــوافرت الشــروط المــذكورة الأفضــل

  .الغیر
ـــین ) équivalence fonctionnelle(وفـــي هـــذا إعتـــراف صـــریح بمبـــدأ التكـــافؤ الـــوظیفي  ب

تماشیا مـع مـا جـاء بـه ، الوسائل العادیة والإلكترونیة في الإثبات أمام القضاء العادي أو الإداري
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تها بـــین المحـــررات الورقیـــة والإلكترونیـــة كلمـــا یترال للتجـــارة الإلكترونیـــة فـــي مســـاواســـقـــانون الأون
   )189: ،ص2013، زروق یوسف(                         .استوفت الشروط المنصوص علیها قانونا

ورغـــم الطـــرح القـــانوني أو التشـــریعي لنصـــوص تـــتلاءم والتطـــور التقنـــي لعـــالم المعلوماتیـــة 
إلا أن الســاحة القضــائیة هــي مرتــع ،المســتخدمة فــي إنجــاز المعــاملات علــى إخــتلاف مجالاتهــا 

هــذا التطبیــق الــذي یضــمن للمحــررات الإلكترونیــة حجیتهــا فكیــف كــان موقــف القضــاء مــن هــذه 
  .؟أعطاها القوة القانونیة وأقر حجیتهاهل  و ؟وهل أخذها كدلیل لإثبات التصرف؟المحررات 

  
  موقف القضاء من الكتابة الإلكترونیة :ثانیــا 

 الاتصــالیعتبــر القضــاء الفرنســي الســباق فــي التعــاطي مــع التطــورات الحاصــلة فــي مجــال 
فكان دوره بارزا في صناعة القاعدة القانونیة لما  ،المعاملات المختلفة والمعلوماتیة ودخولها حیز

ـــم یـــرد بشـــأنه نـــص قـــانوني تطبیقـــه للقواعـــد الموجـــودة بمـــا یتوافـــق وروح  فـــي أو ،طـــرح أمامـــه ول
  .القانون

فقــد اعتــرف وأقــر بحجیـــة الكتابــة الإلكترونیــة وجعلهــا مســـاویة للكتابــة التقلیدیــة فــي إثبـــات 
أن الكتابـة لـم ،فقد جاء في تأكیـد للغرفـة التجاریـة لمحكمـة الـنقض الفرنسـیة . التصرفات القانونیة

نما یمكـن قبولهـا كـدلیل إثبـات حتـى ولـو دونـت علـى ،تعد قاصرة على الوثائق المخطوطة فقط  ٕ وا
كمثــال و والتعامــل بهــا مــن المتخصصــین فــي مجــالات متعــددة  شــرط الإعتــراف ،دعامــات أخــرى

علــى ذلــك الفــاكس فمــا دام محتــوى الوثیقــة یمكــن نســبته إلــى مــن أنشــأه والتحقــق مــن هویتــه فهــو 
ض نقالإسـتدلال بقـرارین صـادرین عـن محكمـة الـ: مقبول كدلیل لإثبات محتواه، ویمكـن فیمـا یلـي

صـدور القــوانین المتعلقـة بالمعــاملات الإلكترونیـة وقــرار صـادر عــن مجلـس الدولــة الفرنسـیة قبــل 
  :بعد تعدیل أحكام الإثبات

   : القرار الأول
  )20/04/1983(قرار صادر عن محكمة النقض الدائرة المدنیة الأولى بتاریخ 

كتوبـــا راقـــي یرســـل مباشـــرة نصـــا مكیریتبر وهـــو جهـــاز إبســـإن الرســـالة المرســـلة عـــن طریـــق التیلی
  . مركز الإستقبال على شكل حروف مطبوعة یعد بحكم السند الكتابي الموقع علیهإلى

وجـاء فــي هـذا القــرار أنــه فیمـا یتعلــق بمعارضــة الآخـرین للرســالة المرســلة غیـر الموقعــة بوصــفها 
ســندا عادیــا بــین الأطــراف، فإنــه فــي هــذه الحالــة لا تكــون إلا مبــدأ ثبــوت بالكتابــة، وأن الشــخص 
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الذي یقدم الرسالة علیه أن یكملهـا بأدلـة أخـرى، ولكـن فیمـا یتعلـق بالنسـخ الأصـلیة المرسـلة عـن 
  )116: ، ص 2010،احمد عزمي خروب(                   طریق التلكس، فإنها تعد سندا كتابیا كاملا 

ولــو كانــت وبهــذا تكــون محكمــة الــنقض الفرنســیة قــد اعترفــت بالكتابــة المرســلة بوســیلة إلكترونیــة 
  .غیر موقعة في وقت مبكر بل وساوتها بالكتابة العادیة صراحة

  :الثانـيالقرار 
 15/12/1992وفــي قــرار لمحكمــة الــنقض الفرنســیة الــدائرة المدنیــة الأولــى صــادر بتــاریخ 

كــان المعــارض ینــازع فــي صــحة الســند أومطابقتــه للنســخة الأصــلیة المفقــودة حیــث اعتبــرت فــي 
     في الإثبات فيخطیة، ومنحته حجیة السند العر حكمها الفاكس بینة 

  )112،113: ، ص ،ص2010، احمد عزمي خروب(    
  :الثالـثالقرار 

متعلـــق  2001ســـنة  235784وهــو قـــرار صـــادر عــن مجلـــس الدولـــة الفرنســـي تحــت رقـــم 
مـن ضـمن ماجـاء  28/12/2001المجـراة فـي ) Entre deux monts(بالإنتخابـات البلدیـة لبلدیـة

وحیــث أنــه یســتنتج مــن البیــان، ولا ســیما الإعتــراف صــادر عــن المحافظــة حیــث "  :یاتــه ثفــي حی
تـم ارسـاله  11/03/2001ضد العملیة الإنتخابیة التـي جـرت فـي البلـدة فـي ) M.G(احتج السید 
    16/03/2001ببرید إلكتروني تلقي في ) jura(إلى محافظة 

  ) www.rajf.org): // http: منشور على الموقع(  
الإحتجــاج  أن هــذا) Besançon(برســالة موجهــة إلــى المحكمــة الإداریــة ) M.G(ذلــك الســید واكــد 

  "كان مقبولا
وهـــذا تأكیـــد علـــى قبـــول القضـــاء الفرنســـي الإداري للطعـــن فـــي الإنتخابـــات المرســـل عبـــر البریـــد 

  .الإلكتروني
شـــریع والقضـــاء فـــي إعتـــرافهم بالكتابـــة الإلكترونیـــة ومســـاواتها وظیفیـــا تللفقـــه اومـــع اتفـــاق ا

التـي تناولـت الكتابـة الالكترونیـة كوسـیلة حدیثـة فـي التعامـل  بالكتابة العادیة في جـل التشـریعات 
  .وبالتالي إحداث تصرفات قانونیة تمتد آثارها للطرفین والغیر 

غیــــر أن هــــذا الإعتــــراف یجعــــل القاضــــي یتعــــرض لــــبعض الإشــــكالات فــــي حــــل القضــــایا 
تفاقــات بطــرق إلكترونیــة فقــد یتعــرض مــن االمعروضــة علیــه فــي حــال النــزاع بشــأن مــاتم إبرامــه 

                          القاضــي لتنــازع الحجــج، فمــا هــو الحــل فــي حالــة التضــارب بــین وثیقــة إلكترونیــة وأخــرى ورقیــة؟ 
ار أیضا في حالة تعارض وثیقتین إلكترونیتین، فما عسى القاضي أن یفعل في یثوذات التساؤل 
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هــذه الحــالات وكیــف لــه أن یتصــرف حیــال القواعــد القانونیــة أو القــرائن المادیــة وكیــف یمكنــه أن 
  یرجح بینها؟

وحیـث أن القـانون لـم یحـدد "  -2-1316نجد أن المشرع الفرنسي وفي فحوى نص المـادة 
مبــادئ أخــرى، وعــدم وجــود إتفــاق مســبق بــین الطــرفین ،القاضــي یبــت فــي تنــازع الحجــج الكتابیــة 

  ". بأن یحدد بكل الوسائل الوثیقة الأكثر مصداقیة مهما كانت الدعامة أو الوسیلة 
Art 1316-2-«  lorsque la loi n’a pas fixe d’autres principes ، et à défaut de 

convention valable entre les parties ، le juge règle les conflits de preuve littérale en 

déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable، quelqu’en soit le 
support. » 

علـى  اعتمـاداوما یتضح من خلال نص المادة أن القاضي لا یرجح بین الحجج المتنازعـة 
ــار الوحیــد  نمــا المعی ٕ ــا بــین المحــرر الــورقي والإلكترونــي وا شــكلها أو وســیلة حفظهــا، فــلا فــرق هن

ز علیهــا المحــرر والتــي مــن واجــب القاضــي البحــث عنهــا حــو المحــدد لــذلك هــو المصــداقیة التــي ی
بكــل الوســائل، فللقاضــي كامــل الصــلاحیة فــي التــرجیح بــین الــدلیلین بنــاءا علــى مااســتقرت علیــه 

  .عته الشخصیةقنا
محــرر ورقــي خطــي یتعــارض مــع ( للقاضــي وثــائق متكافئــة مــن حیــث الحجیــة  تفــإذا قــدم

فوفقــا لهــذه الفرضــیات القاضــي یبحــث ) محــرر إلكترونــي، أو إلكترونــي یتعــارض مــع إلكترونــي 
عــن عناصــر المصــداقیة قانونیــة كانــت مثــل إشــتراط المحــرر كشــرط صــحة أو وجــود إتفــاق بــین 

  .فلا یلجأ إلى الشكل الإلكتروني أصلا. ثباتالأطراف حول الإ
أو واقعیــة، إذا تعلــق الأمــر بعناصــر تــرجیح واقعیــة فیجــب أن تمثــل فــي جملــة مــن القــرائن 

  .القویة والمتضافرة
وهناك صورة أخرى لهذا التضارب فقد تقدم للقاضي وثائق غیر متكافئة مـن حیـث الحجیـة 

القاضي یرجح المحرر الرسـمي وهـذا التـرجیح فإن ) محرر رسمي یتضارب مع محرر إلكتروني(
المشــرع لكنــه یجعــل المحــرر الإلكترونــي حجــة مــن نیــة مســتمد مــن مبــدأ تــوازي الاشــكال ویحتــرم 

ــاء نظــره فــي مســألة التنــازع بــین  درجــة ثانیــة وهــو إنتقــاد لا یوجــه للقاضــي لأنــه اعتبــره كــذلك أثن
  .الحجج بقدر ما یوجه للمشرع نفسه
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أن للمحــررات الإلكترونیــة الرســمیة والعرفیــة فــي نطــاق المعــاملات  ومــن هنــا یمكــن القــول
المدنیـة والتجاریــة والإداریــة ذات الحجیـة المقــررة للكتابــة والمحــررات الرسـمیة والعرفیــة فــي أحكــام 

  .قواعد الإثبات إذا توافرت فیه الشروط والضوابط المطلوبة قانونا
ســلطته التقدیریــة فــي الموازنــة بــین  كمــا أن مــنح القاضــي الصــلاحیات الواســعة مــن خــلال

الأدلـــة المعروضـــة أمامـــه لیثقـــل كاهلـــه بمســـؤولیة كبیـــرة فـــي تبنـــي الكتابـــة الحدیثـــة والحكـــم علـــى 
هـــاد جتأساســـها بـــالإعتراف الكامـــل بالـــدلیل الإلكترونـــي مـــن خـــلال التطبیـــق الســـلیم للقـــانون والإ

القانونیــة للأطــراف المتنازعــة  الإیجــابي فــي حــال غیــاب الــنص وبالتــالي المحافظــة علــى المراكــز
  .وحمایة حقوقهم

إلیــــه بعــــد عــــرض هــــذا المبحــــث هــــو حیــــازة الكتابــــة الإلكترونیــــة لإعتــــراف  خلــــصومــــا ن
الفقه،التشـریع والقضـاء بهـا كطریــق مـن طـرف التعامـل الحــدیث أو كوسـیلة مـن وسـائل الإتصــال 

معلومـة اهمهـا أن تنسـب  الحدیث عن طریق المحرر والكتابـة الإلكترونیـة ولكـن بشـروط وتقنیـات
الكتابة لصاحبها وآلیة ذلك هو التوقیع الإلكتروني الذي یعتبر شـرطا اساسـیا للإعتـراف بـالمحرر 

  .الإلكتروني
  ها على المحررات الإلكترونیةیضفیهي القیمة القانونیة التي  فما هو التوقیع الإلكتروني وما
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  الإلكترونــــيالتوقیــــع :المبحث الثانـــــــــي
إذا كانـت موقعـة واعتبـر ، الا لا تعد الكتابة مـن الناحیـة القانونیـة دلـیلا كـاملا فـي الإثبـات 

وهـو الـذي ینسـب المحـرر  ،التوقیع عنصرا ثانیا من عناصر الدلیل الكتابي المعد أصـلا للإثبـات
ن كتــب بخــط غیــره ٕ وهــذا مــاتم ذكــره فــي موضــع متقــدم حــین تطرقنــا إلــى  ،إلــى مــن وقعــه حتــى وا

  .الكتابة كعنصر في الإثبات
الإلكترونیة والكتابة الإلكترونیة كلغة جدیدة في التعامل بالوسـائل  وبظهور المحررات      
والإنتقـال مـن العـالم المـادي المتـرجم فـي صـورة محـرر ورقـي مختـوم بتوقیـع  ،اتیة الحدیثةالمعلوم

وتعبیــر واضـــح ومســـؤول عـــن إرادتـــه فـــي القیـــام  ،فیـــهء یــدلل علـــى قبـــول صـــاحبه لمحتـــوى ماجـــا
فكــان لزامــا التماشــي مــع .بالتصــرف القــانوني لمختلــف المعــاملات مدنیــة كانــت تجاریــة أو إداریــة

الإفتراضي والتوجه نحـو بـدیل یضـمن سـلامة التعامـل  في العالمومجاراته بالخوض  ،هذا التطور
التـي لا محالـة سـتهیمن  ذه التكنولوجیـة الحدیثـةبهـویبعث الأمان والإعتراف القـانوني  ،الإلكتروني

خصوصـا مـع التوجـه نحـو الحكومـة  ،وفي وقت وجیز على جل التعـاملات وفـي شـتى المجـالات
إن لــم نقــل سیصــبح مــن ،لتــي ستضــیق مجــال التعامــل التقلیــدي الإلكترونیــة والإدارة الإلكترونیــة ا

مــا أدى م. التأصــیل التــاریخي لمــا سیكشــف عنــه التطــور اللاحــق فــي آلیــات المعــاملات المختلفــة
وهــذا لإضــفاء  ،الخطــي التقلیــدي ععــن التوقیــإلــى الإشــارة إلــى التوقیــع الإلكترونــي كبــدیل حــدیث 

علـى سـریة فهذه الخاصیة یمكنها أن تحـافظ ،وبعث الأمان في المعاملة الإلكترونیة  الخصوصیة
بالإضــافة إلــى إمكانیــة تحدیــد هویــة المرســل والمســتقبل إلكترونیــا  ،المعلومــات والرســائل المرســلة

ریــف مــن طــرف حبأنهــا لــم تتعــرض للإختــراق والت ،والتأكــد مــن مصــداقیة الأشــخاص والمعلومــات
  .لتقنیة الأنترنیت الآخر المستعمل

ومـــا ،التوقیـــع الإلكترونـــي المقصــود بـــه فــي مطلـــب أول ولــذلك ســـنتناول فــي هـــذا المبحــث 
وما أحاطـت بـه مـن خـلال مـا قدمتـه مـن تعـاریف قانونیـة  ،خصوصهتناولته مختلف التشریعات ب

ثـم نتطـرق  )فـرع ثـاني(ونستعرض بعض صـوره أو أشـكال التوقیـع الإلكترونـي ) فرع أول(وفقهیة 
مـــع الإشـــارة إلـــى الشـــروط التـــي یجـــب ) مطلـــب ثـــاني(إلــى الإطـــار القـــانوني للتوقیـــع الإلكترونـــي 

ـــع الإلكترونـــي و ت ـــدفع بحجـــة التوقی ـــرع أول(افرهـــا لل ـــى حجیـــة ) ف ـــرع الثـــاني إل ـــص فـــي الف ثـــم نخل
  .الإلكتروني في الإثبات
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  مفهوم التوقیع الإلكتروني:المطلب الثاني
  التوقیع الإلكترونيمفهوم :  الفرع الأول

وكحتمیة له برزت الكتابة الإلكترونیة  ،الإلكترونيمن إفرازات الثورة الرقمیة ظهور التعامل 
وحتــى تكــون لهــا الحجیــة أو  مادیــة أو دعامــات إلكترونیــة اســتدعت بــدورهاالذات الطبیعــة غیــر 

نشــوب النــزاع  وهــذا طبعــا فــي حــال ،القــوة الثبوتیــة فــي مواجهــة مــن صــدرت منــه أو احــتج بهــا
بخصوصها هذا ماجعل التشـریعات المختلفـة تتـدخل لضـبط هـذه الظـاهرة التـي اكتسـحت السـاحة 

حتمـي نحـو التعامـل بالوسـائل الحدیثـة،فأعطتها وصـفا مـن خـلال تعریفهـا القانونیة جراء التوجـه ال
ض یلـي مــن خــلال عــر وهــذا مـا ســنتناوله فیمــا  ،وبیـان مجــال تطبیقهــا وتوضـیح صــورها وأشــكالها

وكــذلك التشــریعات  مختلــف التعــاریف القانونیــة والفقهیــة فــي الإتفاقیــات الدولیــة،والقوانین المقارنــة
  .العربیة التي تناولت التوقیع الإلكتروني

ــم التعریــف الــذي  نســتهل تعریــف التوقیــع الإلكترونــي بمــا جــاء بــه قــانون الأونیســترال أولا ث
  .ما جاءت به التشریعات العربیةأورده التوجیه الأوربي ثانیا وثالثا نستعرض 

  الأونسیترالتعریف التوقیع الإلكتروني حسب قانون :  1
سـعت لتنظــیم التعــاملات التــي تـتم بواســطة مجــال المعلوماتیــة  التــي إن أول الجهـود الدولیــة

ــة الــذي  وقطــاع الإتصــال تكللــت بصــدور قــانون الأونســیترال النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكترونی
فـي  1996وذلـك فـي سـنة )  c n u d c i(وضـعته لجنـة الأمـم المتحـدة لقـانون التجـارة الـدولي 

     )46،47: ، ص،ص 2009عیسى غسان الربضي، (                 )31/162قرار رقم ( 01من شهر16
 عنـدما یشـترط القـانون وجـود توقیـع مـن شـخص" حیث عرفتـه فـي مادتهـا السـابعة علـى أنـه

  .ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البیانات یستوفي
  :   إذا

طریقـــة لتعیـــین هویـــة ذلـــك الشـــخص والتـــدلیل علـــى موافقتـــه علـــى المعلومـــات  اســـتخدمت  -أ 
 .الواردة في رسالة البیانات

ــدة بالتعویــل علیهــا بالقــدر المناســب للغــرض الــذي أنشــ  -ب  ت أو ئكانــت تلــك الطریقــة جدی
متصــل  اتفــاقأبلغــت مــن أجلــه رســالة البیانــات فــي ضــوء كــل الظــروف لمــا فــي ذلــك أي 

على ضرورة قیام التوقیع الإلكتروني بنفس الدور التقلیدي للتوقیع  ذا التعریف ركزهبالأمر 
وركــز ) أ(الخطـي وهــو تمییــز هویـة الشــخص والتعبیــر عـن قبولــه للتصــرف القـانوني فقــرة 
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على أن تكون طریقة التوقیع الإلكتروني طریقة موثوقا بها مع عـدم تبیانـه ) ب(في الفقرة 
جراءاتهــــا التــــي تتعــــین  ٕ نمــــا تــــرك ذلــــك للتشــــریعات الداخلیــــة  عتمادهــــاالهــــذه الطریقــــة وا ٕ وا

  .خصوصیاتها لتنظیمها بما یتلاءم مع
ـــانون النمـــوذجي للتجـــارة  ـــذلك یكـــون الق و فـــي هـــذه المـــادة إشـــارة إلـــى وظـــائف التوقیـــع و ب

دون أن یقیــد قــانون  الإلكترونیــة قــد وضــع البنیــة الأساســیة التــي یقــوم علیهــا التوقیــع الإلكترونــي 
  )50: ، ص2009عیسى غسان الربضي،(                             .مفهوم التوقیع الإلكترونيالأونسیترال 

  التعریف الوارد في التوجیه الأوروبي بشأن التوقیعات الإلكترونیة : 2
توجیهـــا للإتحـــاد الأوروبـــي یتعلـــق 1999دیســـمبر  13صـــدر عـــن البرلمـــان الأوروبـــي فـــي 

مــــن خلالـــه لتیســــیر اســــتخدامها و بالتـــالي المســــاهمة فــــي بالتوقیعـــات الإلكترونیــــة الـــذي یهــــدف 
  .الاعتراف بها و تأطیرها قانونیا و هذا في المادة الأولى من التوجیه الأوروبي

ـه یعنـي بیانـات فـي شـكل : " و في المادة الثانیة منه جاء تعریف التوقیع الإلكتروني على أنّ
البیانات الإلكترونیة و التـي تكـون بمثابـة  إلكتروني التي هي ملحقة أو مرتبطة منطقیا بغیرها من

و فـــي هــذا إشـــارة إلـــى المســـتوى الأول للتوقیـــع الإلكترونـــي . طریقــة المصـــادقة أو مـــنهج التوثیـــق
ي أورده التوجیه الأوروبي فقد تحدثت عنه الفقرة الثانیة فـي المـادة  ا المستوى الثاني الذّ ّ البسیط أم

و المتقدم و هو توقیع یرتبط بشكل غیر قابل للفصل بالنص التوقیع الإلكتروني المسبق أ: الثانیة
ه توقیع یجب أن یل   :ي الشروط التالیةبالموقّع، و لكي یتصف التوقیع الإلكتروني بأنّ

 أن یرتبط بصاحب التوقیع منفردا .1
د هویة الموقّع .2  أن یحدّ

 أن ینشأ باستخدام وسائل یسیطر علیها الموقّع .3
اكتشـاف أي تغیـر مـن أن یرتبط بالبیانات التي وضع علیها التوقیع بشكل یمكـن  .4

 .لاحق یطرأ علیها
ــم بــین  یهــا التوقیــع الإلكترونــي ث وقــد جــاء هــذا التعریــف عامــا و محــددا للوظــائف التــي یؤدّ

ي یجــب أن تتــوافر فیــ شــروط و عناصــر خاصــة  هالتوقیــع الإلكترونــي المتقــدم الــلازم للإثبــات الــذّ
ر الإلكترونـي بمـا ورد حتى ی ّ ّ صـحة المحـر ط به ویكون التوقیع صحیحا و مـن ثـم ّ ؤدّي دوره المنو

  .فیه
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ّع الفرنسي من خلال المادة  ي انتهجه المشر حیث جاء فیها  1316/4وهو نفس المنحى الذّ
بتعریــــف واســــع و عــــام للتوقیــــع الإلكترونــــي و تعریــــف وظیفــــي لــــه بمــــا یحقــــق وظــــائف التوقیــــع 

ـف عـام باســتخدام  الإلكترونـي فهـو ّ إعطـاؤه الشـرعیة مــن قبـل موظّ جـدیر بـالإعتراف بــه طالمـا تـم
آلیــات و طــرق موثــوق فیهـــا لتمییــز هویــة صــاحبه و اتجـــاه إرادتــه للالتــزام بالعمــل أو التصـــرف 
ي یقتــرن بــه مــع تــوفر الشــروط القانونیــة التــي یحــددها  القــانوني المتّصــل بــالمحرر أو المســتند الــذّ

  .لس الدولةمرسوم یصدر عن مج
ب على أنه توقیع إلكتروني یعنـي بیانـات فـي شـكل إلكترونـي مدرجـة /2فقد ورد في المادة 

في رسالة بیانات أو مضافة إلیها أو مرتبطة بها منطقیا، یجـوز أن تسـتخدم لتعیـین هویـة الموقـع 
  .بالنسبة إلى رسالة البیانات

وبهــذا یكــون هــذا الــنص بإمكانــه اســتیعاب أیــة تكنولوجیــا تظهــر مســتقبلا بخصــوص آلیــة  
 يإنشاء التوقیع الإلكترون

  التعریف حسب التشریعات العربیة 3
ي ادّى إلـى الإتجـاه  لم تكن الدول العربیة بمعزل عن التطـور المعلومـاتي و التكنولـوجي الـذّ

لدول العربیة إلى إصدار قـوانین  ا جهت مجموعة مننحو عولمة التجارة و مسایرة لهذا الركب ات
مصر، تـونس، الأردن، إمـارة دبـي، : بغیة تنظیم البنیة القانونیة للتعاملات الإلكترونیة نذكر منها

  .و الجزئر
ا سنكتفي بعرض النموذج المصري و الأردني ثم نخلص لما جاء به التشریع الجزائـري  لكننّ

  .الإلكترونيفیما یخص تنظیم التوقیع 
 :التشریع الأردني-ا

ّع الأردنــي للتوقیــع الإلكترونــي مــن خــلال قــانون المعــاملات الإلكترونیــة رقــم  ض المشــر ّ تعــر
ــه 2بــنص المــادة  2001لسـنة  85 البیانــات التــي تتّخـذ هیئــة حــروف أو أرقــام أو : " منــه علـى أنّ

ضــوئي أو أي وســیلة  رمــوز أو إشــارات أو غیرهــا و تكــون مدرجــة بشــكل إلكترونــي و رقمــي أو
أخــرى مماثلــة فــي رســالة معلومــات أو مضــافة علیهــا أو مرتبطــة بهــا و لهــا طــابع یســمح بتحدیــد 

ي وقّعها و یمیزه عن غیره من أجل توقیعه و بغرض الموافقة على مضمونه     ".هویة الشخص الذّ
ــا و شــاملا لمــا یمكــن أن یســتجدّ مســتقبلا فــي عــالم ال تكنولوجیــا فــي و قــد جــاء هــذا التعریــف مرن
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طــة بــالتوقیع الإلكترونــي مــن تحدیــد  ّ ــز أیضــا علــى أهــم الوظــائف المنو ــه ركّ آلیــات جدیــدة كمــا أنّ
ر أو السند ّ    .لهویة الموقّع و غیره عن غیره إلى تأكیده على قبول مضمون المحر

  )منشور على موقع التشریع الاردني 85/2001 قانون رقمال(
 :التشریع المصريب  

نشاء هیئة مال 2004لسنة  15بالقانون رقم  طبقا لما ورد ٕ ق بتنظیم التوقیع الإلكتروني وا تعلّ
فته المادة  ّ ه/1تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات فقد عر ر ' : ج على أنّ ّ كل ما یوضع على محر

إلكترونــي و یتّخــذ شــكل حــروف أو أرقــام أو رمــوز أو إشــارات أو غیرهــا ویكــون لــه طــابع منفــرد 
  . 'خص الموقّع و یمیزه عن غیرهیسمح بتحدید ش

 م، ج، ر، متعلق بتنظیم التوقیع الالكتروني وانشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات ج،15/2004القانون رقم (
  )تابع د 17عدد

ّع المصـري تنـاول الجانـب التقنـي للتوقیـع بـأن أشـار  ّ المشـر و باستقراء هذا التعریف نجـد أن
ها مـن خـلال الحـروف أو الأرقــام أو الرمـوز، الإشـارات و فسـح مجــالا لـبعض أشـكاله التـي یتخــذ

لما قد یستجدّ من آلیات أخرى مستقبلا مـع ذكـره أیضـا للجانـب الـوظیفي للتوقیـع الإلكترونـي بـأن 
ـــي هـــذا المقـــام قـــد أغفـــل الجانـــب الـــوظیفي الآخـــر  ـــه ف یمیـــز شـــخص الموقّـــع عـــن غیـــره غیـــر أنّ

ر و توجـه إرادتـه لارض للتوقیع الإلكتروني بأن فتالم ّ ـع علـى مـا تصـمنه المحـر حـداث یوافق الموقّ
  الأثر القانوني لتصرفه و ربما جعله بدیهیا بمجرد التوقیع 

  )45،47: ، ص،ص 2010عبیر میخائیل الصفدي الطوال، (
 :التشریع الجزائريج  

ّع الجزائري مصطلح التوقیع الإلكتروني في مواضع كثیرة نبد           اؤهتناول المشر
من التعدیل الأخیـر للقـانون المـدني الجزائـري لسـنة  327/2بما جاء به في نص المادة  .1

ه 2005  323ة فـي المـادة ر و یعتدّ بالتوقیع الإلكترونـي وفـق الشـروط المـذكو : " على أنّ
رات الإلكترونیة غر و هذا ب. 1مكرر ّ  .ض إضفاء الحجیة على المحر

ّ علـى 07/162من المرسوم التنفیذي  3/1في المادة  .2 التوقیـع الإلكترونـي : " التي تـنص
معطـــــى یـــــنجم عـــــن اســـــتخدام أســــــلوب عمـــــل یســـــتجیب للشـــــروط المحـــــددة فــــــي  وهـــــ

 26/09/1975المؤرخ فـي  75/58من الأمر رقم  1مكرر 323مكرر و 323المادتین
ي  ن الـذّ ّ ّع الجزائري بین التوقیع العادي و التوقیع المـؤم ز المشر و المذكور أعلاه أین میّ
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د صوره  3من المادة  2كره في الفقرة ذ من" وهو بذلك عدّ ّ هـو : التوقیع الإلكترونـي المـؤ
  :توقیع إلكتروني یفي بالمتطلبات الآتیة

 یكون خاص بالموقّع -

 لموقّع تحت مراقبته الحصریةا یمكن أن یحتفظ به و یتم إنشاؤه -
قــابلا یضــمن مــع الفعــل المــرتبط بــه، صــلة بحیــث یكــون كــل تعــدیل لاحــق للفعــل  -

 هللكشف عن
ــــــذي ( ــــــي 07/167المرســــــوم التنفی ــــــذي 30/05/2007مــــــؤرخ ف ــــــتمم المرســــــوم التنفی ــــــدل وی ــــــي 01/123،یع ،مــــــؤرخ ف

متعلق بنظام الاستغلال المطبق على نـوع مـن انـواع الشـبكات بمـا فیهـا اللاسـلكیة الكهربائیـة وعلـى مختلـف ،09/05/2001
 ) 07/07/2007:،صادرة في 37خدمات المواصلات السلكیة واللاسلكیة،ج،ر،ج،ج،عدد 

  
د للقواعـــد العامـــة  15/04للقـــانون رقـــم  2015غیــر أنـــه و فـــي إصـــدار أخیـــر لســنة  المحـــدّ

ــه ف التصــدیق الإلكترونــي بأنّ ّ ــالتوقیع و التصــدیق الإلكتــرونیین بــأن عــر بیانــات فــي : " المتعلقــة ب
  ". كوسیلة توثیق شكل إلكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى تستعمل

ّع الجزائــري اعتمـــد فــي تعریفـــه للتوقیــع الإلكترونـــي علــى أشـــكال ا و بهــذ  یتضــح أن المشـــر
جراءات إنشائه و ربطه بما ورد في المحرر الذي یحمله و ركّز على الغرض الأساسي للتوقیـع  ٕ وا

ر الإلكتروني ّ   .الإلكتروني و هو توثیق و قبول موقّعه على ما تضمنه المحر
ق عرضه من تعریفات في مختلف التشریعات نجد أنّ معظمها تتشـابه بشـكل عـام ومما سب

حول معنى ومضمون التوقیع الإلكترونـي رغـم اخـتلاف المصـطلحات المسـتعملة فحـددت وظیفتـه 
ر ومـن  ّ من حیث تحدید هویة الموقّع و تمییزه عن غیره و اتجاه إرادته نحـو قبـول مضـمون المحـر

  .ونيخلاله إثبات التصرف القان
  )19،20: ، ص ، ص 2016 عزالدین، منصور(   

ــه بیانــات معالجــة إلكترونیــا تــرتبط بوثیقــة إلكترونیــة  ویمكــن تعریــف التوقیــع الإلكترونــي بأنّ
ر  ّ تحدد هویة الموقّع و تمیزه عن غیره و تعبّر عن إرادته فیمـا یخـص مضـمون الوثیقـة أو المحـر

ختلفـة لتجسـید التوقیـع الإلكترونــي موبالتـالي فهـذا التعریـف مـرن و شـامل و یسـمح بقبـول تقنیـات 
دون تحدیــد آلیــات معینــة و هــذا كمــا اســلفنا یتناســب مــع التطــور التكنولــوجي و التقنــي المســتمر 

لتوجــه الحــدیث نحــو الإدراة  ا خصوصــا مــع اوهــذا مــا یســمح بازدهــار المعــاملات علــى اختلافهــ
الإلكترونیة بانجاز كل المعاملات بصورة آلیـة و باسـتعمال التقنیـات الحدیثـة بمـا یـوفّره مـن أمـان 

  . قة وخصوصیة بین المتعاملینوث
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  أشكال التوقیع الإلكترونــي: الفرع الثانــي

عـرف بالإمضــاء أو البصــمة علـى ذیــل المحــرر بینمـا التوقیــع الالكترونــي  ُ التوقیـع التقلیــدي ی
یتخذ عدة صور أو أشكال بالنظر للتقنیة المستخدمة في تشـغیل منظومتـه و هـي بـدورها تختلـف 

من تعتمد على تقنیـة الأرقـام أو الحـروف أو الإشـارات، و منهـا مـا یعتمـد  من تقنیة لأخرى فمنها
على الخواص الفیزیائیة و الطبیعیة و السلوكیة للأشخاص و سنذكر في هذا الفرع  أكثر أشكال 
التوقیعـات شـیوعا مثــل التوقیـع البیــومتري الـذي یعتمـد علــى الخـواص الذاتیــة و البیومتریـة للموقــع 

ونـــي الرقمـــي الـــذي یعتمـــد علـــى الأرقــام فـــي إنشـــائه ثانیـــا و التوقیـــع بـــالقلم الإلكتر أولا ثــم التوقیـــع 
  .ثالتالاعتماده على الإشارات 

  التوقیــع البیومتري: 1
یعتمـد هــذا النظـام علــى الصـفات الممیــزة للإنسـان وخصائصــه الطبیعیـة و الســلوكیة التــي        

ـــف مـــن شـــخص إلـــى آخـــر، كبصـــمة الإصـــبع و بصـــمة شـــبكة العـــین و قزحیتهـــا، أو نبـــرة  تختل
الصــوت فتؤخــذ صــورة إكلینیكیــة لهــذا الجــزء بواســطة تقنیــة مخصصــة لهــذه المهمــة تحفــظ بشــكل 
شــفرة داخــل ذاكــرة التقنیــة لاســتخدامها لإبــرام التصــرفات القانونیــة و توثیقهــا بتطــابق الصــورة مــع 

  .بهالسمات للشخص صاحب الشأن فتكون بمثابة توقیع إلكتروني یدل على صاح
  )،5762،ص،،، نفس المرجع، صعیسى غسان الربضي(   

ة بشـــكل رســـمي تقـــوم بتوثیـــق و یحتــاج التوقیـــع البیـــومتري إلـــى توثیقـــه مـــن جهــة مختصـــة معتمـــد
و تصدیقه بحیث تربط بینه و بین الموقع وذلك لبعث الموثوقیة وزیادة الأمان والثقة في ، التوقیع

وحمایة المتعاملین من الاختیار بفك رموز التشفیر الذي یتشابه فیه كل مـن  ،التعامل الالكتروني
التوقیع الرقمي والبیومتري في معالجة البیانات المتبادلة إلكترونیا عن طریـق سـلطة التوثیـق التـي 

  )561:،ص2009حنان ملیكه،(                                  .تعطي مصداقیة للتوقیع الالكتروني

    لتوقیع الرقمــيا: 2 
ــارة عــن رمــوز ســریة و هــو  و توقیــع یقــوم علــى معــادلات ریاضــیة باســتخدام لوغرتمیــات عب

مفـاتیح متماثلــة وغیــر متماثلـة حیــث یســتخدم رقـم أو رمــز ســري ینشـئه صــاحبه باســتخدام برنــامج 
لمفهومـة إلـى صـورة رسـالة رقمیـة  اتقني محدد یحول المسـتند الإلكترونـي مـن صـورته المقـروءة و 

غیر مقروءة وغیر مفهومة إلاّ من طـرف الشـخص المعنـي الـذي یملـك مفتـاح التشـفیر الـذي هـو 
عبـــارة عـــن تغییـــر فـــي شـــكل البیانـــات عـــن طریـــق تحویلهـــا إلـــى رمـــوز أو إشـــارات لحمایـــة هـــذه 
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التقنیـــة الأهـــم  وهـــو أو حتـــى محاولـــة تعـــدیلها وتغییرهـــاالبیانـــات مـــن الإطـــلاع علیهـــا مـــن الغیـــر 
شــائعة نظــرا لســهولتها وهــي أیضــا الأقــل كلفــة بــین ســائر التواقیــع الأخــرى والأقــوى مــن حیــث الو 

   )72:، ص2006سعید السید قندیل،(                                                .الحمایة والأمان
  :هماو ینقسم التشفیر الذي یعتمد علیه التوقیع الرقمي إلى نوعین و  

وهــو الــذي یقــوم علــى فكــرة الــرقم الســري و المعلــوم فقــط مــن صــاحب : التشــفیر المتماثــل  -أ 
  .لجهاز فقط وكمثال علیه البطاقات البلاستیكیةاالتوقیع و 

وهو الذي یعتمد على زوج من المفاتیح واحد عام و الآخر خاص : التشفیر الغیر متماثل  -ب 
لة عبـر الانترنـت كمـا هـي دون التـدخل أما المفتاح العام فیسمح لكـل شـخص قـراءة الرسـا

بتعدیلــه أمـــا المفتـــاح الخـــاص وهـــو الـــذي یملكـــه صـــاحب التوقیـــع و هـــو معتمـــد مـــن قبـــل 
الجهات المختصة للتحقق من شخصیة الموقع و قـد تناولـه المشـرع الجزائـري فـي القـانون 

            .9و 8فقرة  2في المادة  15/04

  )99،  98:ص ،ص، 2008 فراح مناني،(         

  )pen.op( التوقیع بالقلــم الإلكتروني : 3
قیـــع و ور التصــ  ن افــرازات التكنولوجیــا الحدیثــة للتعامــل الالكترونـــي صــورة أخــرى مــن مــ 

یـــق ثتو  ســـتخدم فـــي ی  الالكترونــي ألا و هـــي القلـــم الالكترونـــي و هــو عبـــارة عـــن قلـــم إلكترونــي 
اص إلكترونـي حسـابي یمكـن خـالتصرفات القانونیة التي تبرم على الوسائط الالكترونیـة وهـو قلـم 

   .موقعبال  للكتابة على شاشة الحاسوب الخاص استخدامه
  )64،83:، ص،ص 2008عیسى غسان الربضي،(

  :مستعملا في ذلك برنامج خاص یقوم بوظیفتین أساسیتین هما
  وظیفة التقاط التوقیع، .1
نات الموقع عن طریق بیان التحقق من صحة لتوقیع حیث یتلقى البرنامج أولا وظیفة .2

ها في الآلة، ومنها تعطى تعلیمات عبر الشاشة وبتنفیذها عبطاقته الخاصة التي یتم وض
تظهر رسالة إلكترونیة تطلب توقیعه باستخدام قلم على مكان محدد داخل شاشة 
الحاسوب ومنه ومن خلال هذا التطبیق یقوم البرنامج بقیاس خصائص معینة للتوقیع 

موقع الضغط على من حیث الحجم والشكل والنقاط والخطوط والإلتواءات ویطلب من ال
مفاتیح معینة لیبدي موافقته على التوقیع وبذلك تشفر البیانات الخاصة بالتوقیع وتخزینها 
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ثم مقارنتها مع المعلومات المخزنة لاحقا في مرحلة التحقق لتفادي تزویرها والتأكد من 
  .دلالتها على شخص الموقع وتسمى هذه البیانات المشفرة بالشارة البیومتریة

  )21:ص ،2016منصور عزالدین،(             
تقنیــة یــتم فیهــا تحویــل التوقیــع الــذي یــتم تخزینــه فــي الآلــة عــن  ،التوقیــع بــالقلم الالكترونــيو 

و نقله للملف المراد إضافة التوقیـع علیـه عبـر شـبكة الاتصـال  ،طریق تصویره بالماسح الضوئي
غیر أنها تبقى غیـر آمنـة بالقـدر ، مرونة هذه الوسیلة في الاستعمال الالكتروني و رغم سهولة و

الكــافي لصــعوبة التأكــد مــن وجــود الصــلة بــین التوقیــع و رســالة البیانــات أو المحــرر الــذي وضــع 
  :علیه و هذا ما ذهبت إلیه محكمة الاستئناف الفرنسیة من خلال عرض القضیة التالیة

ا فـــي عریضـــة لإســـتئناف أیـــن رفضـــت محكمـــة اســـتخدم محـــامي التوقیـــع الممســـوح ضـــوئی
الإســتئناف التوقیــع الممســوح ضــوئیا اعتبــاره كوســیلة لإثبــات هویــة الموقــع و الوثــوق فیــه، الأمــر 

ّ الطریق الوحید الآمن هو التوقیع الالكتروني الرقمي   .الذي یستنتج منه أن
... الضــعیفةو قالــت كنتیجــة لــذلك أحكــام هــذا الــنص غیــر قابــل للتطبیــق فــي هــذه الحالــة 

لتحدیـد هویـة الشــخص أن ّ التوقیـع غیــر موثـوق بــه و لـذلك فـإن المحكمــة غیـر قــادرة علـى تقیــیم 
فموثوقیـة الطریقـة المسـتخدمة فـي هـذه القضــیة ... درجـة الموثوقیـة للعملیـة المـذكورة مـن الطــاعن

ك مـن قبــل المحــامي الـذي أدخــل رمــز التوقیـع قــد یكــون مملوكـا لشــخص آخــر فـي المكتــب و لــذل
  .تحدید هویة الشخص الذي یستخدم التوقیع غیر مؤكدة جدا

  )91،93:ص ص ، 2009،عیسى غسان الربضي(   
وبهذا نكـون قـد عرضـنا أهـم صـور و أشـكال التوقیـع الالكترونـي الموجـودة عملیـا مـع ابقـاء 
الباب مفتوحا لاحتضان كل ما هو جدید مما تسفر علیـه التطـورات التكنولوجیـة المتقدمـة بخطـى 

  .واضحة و سریعة سرعة التعامل الالكتروني
غیر أن هذه الوسـائل الحدیثـة و الأشـكال المعتمـدة فـي التوقیـع الالكترونـي و رغـم جـدارتها 
فـــي التعبیـــر عـــن إرادة منشـــئها و تحدیـــد هویتـــه و موافقتـــه علـــى مـــا احتـــواه المحـــرر الـــذي وقعـــه 

ا تبعثـه هـذه الصـور مـن ثقـة و أمـان غة القانونیة على تصـرفه بمـببطریقة إلكترونیة لإضفاء الص
إلا أنهـا قـد تتعـرض بـدورها للاختـراق ممـن لــه مصـلحة مـن رواد التقنیـات الحدیثـة الـذین یبهــرون 

لوســائل فــي حمایــة المتعــاملین مــن جــرائم القرصــنة االعــالم یومیــا بتفنــنهم فــي دحــض جــدارة هــذه 
خـــذ اكـــأن . فـــي مواضـــع أخـــرى للبرمجیـــات لإستنســـاخ و تقلیـــد التوقیـــع الالكترونـــي و اســـتخدامه

عبـر جهـاز السـكانیر و اعتبـروه ممـاثلا للتوقیـع )  scannerisé( البعض بالتوقیع الممسوح ضوئیا
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 2000أكتــوبر  20و الأمــر الــذي رفضــته محكمــة الاســتئناف الفرنســیة فــي هــبــالقلم الالكترونــي و 
  .وهذا ما جاء في مضمون القضیة

  )38:ص ،2013بركات عبد اللطیف، (
  الإطار القانوني للتوقیع الالكتروني: المطلب الثاني

لا بـد أن تتـوفر فیـه  ،لا شك في أن التوقیع أیا كانت صوره و أشكاله التي تم عرضها آنفـا
حتـــى یعتبـــر حجـــة و دلـــیلا علـــى  ،شـــروط معینـــة حتـــى یـــؤدي وظیفتـــه و المبتغـــى القـــانوني منـــه

لوظیفة الأساسـیة للتوقیـع تنحصـر فـي تمییـز فإذا كانت ا.التصرف القانوني الذي احتواه المحرر 
و معبــرا عــن رضــاه بمــا احتــواه المحــرر الموقــع علیــه، فــإن صــلاحیة التوقیــع لا  ،شــخص الموقــع

ــواء  ّ ــع علیــه علــى الس و هــذا مــا ،تتحقــق إلا إذا كــان مســتمرا ودائمــا ومرتبطــا بــالمحرر و مــن وقّ
نـي فـي فـرع أول ثـم تبیـان مـدى سیتم توضیحه من خـلال توضـیح شـروط صـحة التوقیـع الالكترو 

  ).في فرع ثان( حجیة هذا التوقیع في الإثبات 
  شروط صحة التوقیع الالكتروني :الأولالفرع 
ّ تمتـع التوقیـع الالكترونــي بحجیـة فــي الإثبـات یســتوجب تـوافر شــروط و ضـمانات حتــى   إن

عطائـه القـوة الثبوتیـة مـن خـلال المحـرر الـذي احتـواه وهـو فـي  ٕ یدفع بصحة التوقیع الالكترونـي وا
هذا لا یختلف عن الشروط الواجب توافرها في التوقیع العادي التقلیدي الذي یكـون محـددا لهویـة 

اجـاء فـي فحـوى مو تمییزه عن غیره مع إسناد وربط التوقیـع بـالمحرر و تعبیـره عـن قبـول الموقع 
  .المستند الموقع علیه

لمســـتند اوعلیــه یمكــن تقســیم هــذه الشــروط الواجـــب توافرهــا لإضــفاء القیمــة القانونیــة علــى 
  .الموقع و تعزیز الثقة فیه إلى شروط شخصیة و أخرى فنیة و هي شروط خاصة

وط الشخصــیة التــي تــرتبط بشــخص الموقــع ، نــذكرها فیمــا یلــي، و تســمى أیضــا الشــر : أولا
  بالشروط العامة 

 :تحدید هویة الموقع و تمییزه عن غیره -ا
یجب أن یكون هذا لتوقیع دالا على صاحبه و ممیزا له، بمعنى أن ینتسب هـذا التوقیـع لشـخص 

غـض النظـر بمعین بذاته و لصیق به حیـث اعتـاد اسـتخدامه للتعبیـر عـن رضـائه بمـا وقـع علیـه 
عــن الوســیلة التــي تــم بهــا هــذا التوقیــع أو الصــورة التــي ظهــر بهــا إذا لــم یتحقــق هــذا الشــرط فقــد 
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ـــات التوقیـــع و  ـــي إثب ـــه ف ـــد حجیت ـــالي یفق ـــع وبالت ـــى شـــخص الموق ـــدلیل عل ـــي الت ظیفتـــه الأساســـیة ف
  )76،77:،ص،ص2013محمد نصر محمد،(                                                  .التصرف القانوني

ومــن خــلال مــا عرضــناه فــي صــور و أشــكال التوقیــع الالكترونــي التــي إذا دعمــت بوســائل 
تقنیـة وأحیطـت بالحمایـة الكافیـة لكانـت قـادرة بمـا لا یـدع مجـالا للشـك وثیقـة كاملـة فـي التصـرف 
القـــانوني القـــائم علـــى الوســـیلة الالكترونیـــة الحدیثـــة و بهـــذا یكـــون التوقیـــع الالكترونـــي دالا دلالـــة 

و محـــددة علـــى شـــخص موقعـــه بقـــدر یفـــوق قـــدرة التوقیـــع العـــادي تماشـــیا مـــع التطـــور واضـــحة 
  . التكنولوجي بما یحقق الثقة والأمان للمتعاملین

وهـــو مـــا تـــم ذكـــره فـــي معـــرض الحـــدیث التوقیـــع البیـــومتري الـــذي یعمـــل برنامجـــه اســـتخدام 
صــیة مــثلا و الخــواص الذاتیــة للموقــع بمــا یحقــق تحدیــد هویــة الشــخص مــن خــلال بصــمته الشخ

التوقیع بالقلم الالكتروني إذا تحقق من مطابقته لما تم تخزینه في ذاكرة الحاسوب و كذلك الأمـر 
حین العام والخاص الذي یمكن بصفة دقیقة مـن التعـرف ابالنسبة للتوقیع الرقمي القائم على المفت

ا اقتــرن هـذا العمــل علـى الطـرف المقصــود و المعنـي بــالتوقیع بعینـه بمــا لا یـدع مجـالا للشــك فـإذ
باللجوء إلى صیغة قانونیة تضفي المزید من الحمایة و الثقة من خلال دعم هذا التوقیع بالتحقق 
منــه مــن خــلال تفعیــل ســلطة التوثیــق أو التصــدیق التــي تمكــن مــن التحقــق مــن هویــة الشــخص 

ّ اعتمـــاده مــــن بیانـــات ومعلومــــات   قة لصــــیالموقـــع عــــل المحـــرر إلكترونیــــا و هـــذا یتــــأتى بمـــا تــــم
شـــخص الموقـــع وفقـــا لشـــهادة رقمیـــة مخزنـــة لـــدى الهیئـــة المعنیـــة بـــالتوثیق وبهـــذا یكـــون التوقیـــع ب

ـــة  ـــد هوی ـــي تحدی ـــة ومبتغـــاه ف ـــى أداء وظیفتـــه القانونی ـــادرا عل الالكترونـــي علـــى اخـــتلاف صـــوره ق
  )62:ص 2013، زروق یوسف،(                       .الشخص الموقع و یتمتع بقدر كبیر في الثقة

  

  : غیره بوسائل خاصة تكون تحت سیطرة الموقع دون يإنشاء التوقیع الالكترون-ب
تتحقــق ســیطرة الموقــع علــى أداة التوقیــع إذا انفــرد بهــا و هــي عبــارة عــن برنــامج معلومــاتي 
یقصد منه إنشاء إرسال أو تسلم رسالة بیانات أو معلومات دون تدخل من الغیر بحیث ینفرد به 

التوقیع أو استعماله بأي شكل من الأشكال و قد تم عـرض حكـم محكمـة الاسـتئناف   سواء أثناء
برفضها لاعتماد التوقیع الذي استنسخه المحامي و قدم بـه الاسـتئناف فـي  2000الفرنسیة لسنة 

و هذا تأكید على ضرورة سیطرة الموقع وحـده دون غیـره علـى وسـیلة التوقیـع وهـو . حق الطاعن
  .حجة في إثبات تصرف موكله بذلك أفقد توقیعه
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ّ التوقیــع یترتــب علیــه أثــار قانونیــة فــي حــق الموقــع و حــق الغیــر المحــتج بــه . خاصــة و أن
ــا نكــون بصــدد الحــدیث عــن ســیطرة الموقــع علــى الوســیط الالكترونــي المســتخدم فــي تثبیــت  وهن

ذكیـة مؤمنـة ح الشـفري الخـاص ضـمن بطاقـة االتوقیـع الالكترونـي عـن طریـق حیـازة الموقـع للمفتـ
  .ورقم سري مقترن بها یحوي كل البیانات الخاصة بالموقع

  )284:ص 2009محمد حسین منصور، (

 إمكانیة الكشف عن أي تعدیل قد یلحق بالتوقیع الالكتروني-ج
یتنـــاول هـــذا الشـــرط مســــألة فـــي غایـــة الأهمیـــة لارتباطهــــا بســـلامة المحـــرر الموقـــع علیــــه 

ي المحــرر الالكترونــي بعــد توقیعــه إلا إذا تــم تغییــر المحــرر إلكترونیــا فــلا یمكــن إحــداث تغییــر فــ
فقد یتعرض المحرر أثناء نقله من المرسل إلى المرسل إلیـه لسـبب . الالكتروني و المحرر أیضا

لـذلك یجـب أن یـرتبط التوقیــع . مـا سـواء كـان عطـلا فنیــا أو تـدخل مـن الغیـر أو ممـن أرســل إلیـه
الرجوع إلـى مـا قیـل فـي بـدلیلا على إقرار الموقع بمـا ورد فیـه فبالمحرر حتى یكون  ارتباطا مادیا

التوقیــع الرقمــي مــثلا و الــذي یعتمــد علــى مفتــاحین عــام و خــاص مــا یجعلــه غیــر قابــل للاطــلاع 
علیــه بــأي حــال مــن الأحــوال ســوى مــن الشــخص الــذي یملــك المفتــاح الخــاص ولارتبــاط التوقیــع 

أو التعــدیل فیــه إلا مــن صــاحب المحــرر نفســه  الالكترونــي بــالمحرر علــى نحــو لا یمكــن فصــله
وبالتالي أي تغییر أو تحـویر فـي البیانـات اللاحقـة بـه یمكـن كشـفها وهـذا مـا یؤكـد الحمایـة والثقـة 

لقـوة الثبوتیـة للمحـرر أو السـند الالكترونـي ویـؤدي افـي اعتبـار التوقیـع الالكترونـي دلـیلا و یعـزز 
  )177:، ص2،ط2012عیسى غسان الربضي ،(                       .بذلك وظیفته القانونیة المنوطة به

  الشروط الفنیة و التقنیة للتوقیع الالكتروني: ثانیا
ــتم یمــر  یقصــد بالشــروط الفنیــة و التقنیــة للتوقیــع الالكترونــي الإجــراءات و المراحــل التــي ی

  . عبرها إنشاء التوقیع الالكتروني و یكون ذلك مراحل إنشاء التوقیع الالكتروني
فــي مــا ذكرنــاه ســابقا فــي مــا یتعلــق بصــورة التوقیــع الرقمــي أو . مــن خــلال مــرحلتین تكونــا تباعــا

م شفرة المفتاحین بما یضمن الثقة و الأمان و تحققهمـا مرهـون بهـذه الوسـیلة ومـا التوقیع باستخدا
یضــمن أمانهـــا أیضـــا حتـــى یـــتم اعتمادهـــا كـــدلیل إثبـــات قـــوي بمختلـــف المعـــاملات إداریـــة كانـــت 

  .تجاریة أم مدنیة
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ة تكون على أساس تقدیم بیانات معینة و إرسـالها إلـى المرسـل إلیـه لفـتح الرسـال: المرحلة الأولى
المتضمنة للتصرف القانوني و هذه البیانات تكون بمثابة مفتاح عـام یمكـن لكـل ذي مصـلحة أن 

لع علیه عن طریق المرسل أو الموقع   .یطّ
تم فیهـــا تركیـــب مجموعـــة مـــن البیانـــات أو الأرقـــام تمثـــل المفتـــاح الخـــاص یـــو : المرحلـــة الثانیـــة

ــم معنــاه و محتــواه غیــره لــذلك كــان المــرتبط بــالموقع دون غیــره و یــدل علــى هویتــه بحیــث لا یع ل
لزاما على الشخص الموقع الذي یمتلك المفتاح الخاص أن یولیه العنایة الكافیة حتـى لا یعلـم بـه 
الغیر و یستخدمه دون علمه و رضاه غیر أنـه یمكـن تـدارك هـذا الأمـر فـي حالـة الشـك أن یلجـأ 

عدم اختراقـه أو تغییـره كوسـیلة للجهة المختصة بالمصادقة لتصحیح الوضع حسب الحال بتأكید 
  .للتأمین

 :الإجراءات الفنیة المتعلقة بالاعتراف بالتوقیع الالكتروني -2
عــدّ عنصــر الأمــان حجــر الأســاس فــي التصــرفات التــي تبــرم عــن بعــد فــي ظــل مــا أفــرزه  یُ

فظهـرت .لحضور اللامادي لأطرافـه اعن طریق الوسائط الالكترونیة بسبب ،التطور التكنولوجي 
بیقــــات و تقنیــــات جدیــــدة لإنشــــاء التواقیــــع الالكترونیــــة التــــي تعطــــي القــــوة الثبوتیــــة للتصــــرف تط

تضـــمن  ،و كنتیجـــة لـــذلك كــان لزامـــا إحاطـــة هــذه الوســـیلة بتقنیـــة و آلیــة جدیـــدة مقننـــة ،القــانوني
 ،وهنـا الطـرف الثالـث یعـرف بهیئـة التصـدیق ،للطرفین معرفة الطرف الآخـر والتحقـق مـن هویتـه

تؤكد من خلالهـا صـحة و سـلامة التوقیـع الالكترونـي  و التي تصدر شهادة التصدیق الالكتروني
  .ونسبته لصاحبه

ـــه و بتـــوافر كـــل الشـــروط المـــذكورة یصـــبح التوقیـــع الالكترونـــي مؤدیـــا  ومنـــه نخلـــص إلـــى أنّ
ــالوظیفتــه فــي تحدیــد هویــة الموقــع و معبــرا عــن إرادتــه فــي إحــداث  ــانوني الــذي أت ه التصــرف الق

ــاره وملتزمــا بمحتــوى المحــرر و الســند الــذي وقّعــه عبــر الوســیط الالكترونــي طبعــا إذا  مــتحملا أث
الرفیـــع مـــع دقتهـــا  اســـلمت هـــذه الإرادة مـــن كـــل مـــا یعیبهـــا و أثبتـــت التقنیـــة المســـتخدمة مســـتواه

   .ن في منظومة التوقیع الالكتروني المستخدمةاوقدرتها في بعث الثقة و الأم
  )94،95:، ص، ص 1،ط2009الربضي،عیسى غسان (

  حجیة التوقیع الالكتروني في الإثبات: الفرع الثاني
ــــالشــــروط  ا تقــــدمنا بعــــرض ــــي و أدائــــه دلواجــــب توفرهــــا للاعت ــــالتوقیع الالكترون ــــذات اد ب ل

وظائف التي یؤدیها التوقیع العادي و تعادل أو تكافئ وظیفي في الدلالة على صـاحبه و تمیـزه ال
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عــن غیــره و ارتباطــه و ســیطرته علــى أداة إنشــائه فهــل ســیكون دلــیلا صــحیحا و كــاملا لإثبــات 
لتصرف أو المعاملـة فمـا رأي الفقـه و التشـریع و القضـاء فـي هـذا و مـا مـوقفهم إذا تـوفرت هـذه ا

  الشروط؟  
 ة التوقیـع الالكترونـيوهنا ما سنناقشه من خلال عرض كل موقف و ما اعتمـده للاعتـراف بحجیـ

  في الإثبات
  موقف الفقه من حجیة التوقیع الالكتروني :أولا

التوقیع في قانون الإثبات یتخذ شكل إمضاء أو بصمة ختم أو بصمة إصبع و توقیع على 
دعامة ورقیة بینما التوقیع الالكتروني یتخذ شكل حروف أو أرقام  أو رموز أو إشارات، ویوضـع 
على المحرر الالكترونـي و یحفـظ علـى دعامـة إلكترونیـة و رغـم هـذا الاخـتلاف فـي الشـكلین إلا 

بتحدید لانهما یؤدیان نفس الوظیفة القانونیة للتوقیع ران صور و أشكال قانونیة للتوقیع أنهما یعتب
هویــة الموقــع و تمییــزه عــن غیــره و یعبــر عــن إرادتــه فــي الالتــزام بمضــمون الســند الموقــع علیــه 

مجموعــة مــن الإجــراءات و الوســائل التــي : "فتعریــف بعــض الفقــه للتوقیــع الالكترونــي علــى أنــه 
خدامها عـــن طریــق الرمـــوز و الأرقــام، إخــراج رســـالة إلكترونیــة تتضـــمن علامــة ممیـــزة  یتــیح اســت

لصاحب الرسـالة المنقولـة إلكترونیـا یجـري تشـفیرها باسـتخدام مجموعـة مـن المفـاتیح، واحـد معلـن 
 ةوالآخر خاص بصاحب الرسال

 (Jean Baptiste Michelle créer et exploiter un commerce électronique litec paris 
1998p127)    

                                                                                                                                                           
ّ هذا الجانب  ،فمن خلال هذا التعریف یرتكز على أحد أشكال التوقیع  ،الفقهمن نجد أن

وهو التوقیع الرقمي الذي كما أسلفنا تقدیمه یقوم على التشفیر اللاتماثلي القائم على  ،الالكتروني
، وهذا یعني استخدام رمز أو شفرة أو رقم سري بطریقة موثوق بها ،المفتاحین العام والخاص

بت في ذات الوقت هویة الشخص الموقع وبالتالي تتضمن صلة التوقیع بالوثیقة الالكترونیة وتث
تحقق وظائف  ،الأمان الفني والتقني والقانوني منوضمن شروط السلامة والدرجة العالیة 

وبدرجة أفضل بالنظر  ،لعادي في هذا المجالاالتوقیع الالكتروني بما یتعادل وما یحققه التوقیع 
خصوصا إذا ارتبط ،في تنفیذ التصرفات القانونیة إلى السرعة و الكفاءة العالیة والسریة التامة 

بحیث یحمي ، ذلك بعملیة توثیق المحرر الالكتروني المرتبط ارتباطا وثیقا بالتوقیع الالكتروني 
  .المعاملات الالكترونیة من القرصنة التي تعتبر شبكة الانترنت مرتعا لها 
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وسیلة مأمونة لتحدید كونه وخیر دلیل على صور التوقیع الرقمي أو بالرقم السري      
ومن خلال إجراءات معینة یمكن التأكد من مطابقة التوقیع لما أراد الموقع التعبیر  ،هویة الموقع

وفك  ،وتمیزه عن غیره باستعمال وسائل التحلیل للتعرف  على الرموز و الكلمات والأرقام ،عنه
بالتالي استبعاد فرضیة تزویر التوقیع و . التشفیر بأي وسیلة لتحقیق أمن المعاملات الالكترونیة

وهي من التطبیقات الحدیثة للتوقیع -فحصول العمیل على بطاقة ائتمان أو دفع بنكي ،
ّ في أحد بنوده-يالالكترون ّ إدخال البطاقة مع الرمز "  :بدعوته لتوقیع عقد مع البنك ینص إن

دوي لصاحب یإلكترونیا معادلا للإمضاء ال ایعتبر إمضاء ،السري في الموزع الآلي للأموال
حتى و إن لم  ،عملیات السحب التي ترتبت على هذه الطریقةللذا لا یمكن أن یتنكر   ،البطاقة 

حتى في حالة ،فلیس من السهل الوصول إلى الرقم السري  ،تكن فعلا من انجازاته شخصیا
ّ العمیل یمنح ثلاث محاولات لإدخال رقمه السري فإذا ،قة الائتمانیة ضیاع البطا إضافة إلى أن

و في هذا ضمان  .لیة بسحب أو حجز البطاقة منهالم ینجح في ذلك قامت الماكینة بصفة 
ّ الآلة أداة في ید  ،واضح على فعالیة هذا البرنامج في تأمین المعاملة الالكترونیة حیث یعتبر أن

  .فهي تحت سیطرته و شأنها في ذلك شأن القلم أو الختم ،خضع لأوامرهالموقع و ت
إعطــاء حجیــة بفــي مطالبتــه   Lorentzو نشــیر هنــا إلــى مــا ذهــب إلیــه الفقیــه الفرنســي     

والخاص  2/6/1998مجلس الدولة المنشور في  رللتوقیع الالكتروني في خلال تعقیبه على تقری
بمقترحــــات المجلــــس لتبنــــي تعریــــف وظیفــــي للتوقیــــع الالكترونــــي یتــــیح  ةبالمعــــاملات الالكترونیــــ

اســـتیعاب أنمــــاط التوقیــــع و المحــــررات الحدیثــــة كأدلــــة إثبـــات كاملــــة علــــى نحــــو مــــا هــــو مقــــرر 
علـــــى ضـــــرورة إزالــــة كـــــل الشـــــكوك حـــــول قیمـــــة المحـــــررات  Lorentzللمحــــررات الورقیـــــة فأكـــــد 

  .یةالالكترونیة و ما یصاحبها من توقیعات الالكترون
  )124، ص 2010رحیمة الصغیر ساعد نمدیلي،(                                           

فــرغم مــا ذهــب إلیــه جانــب مــن الفقــه مــن تركیــز علــى الطریقــة أو الكیفیــة التــي ینشــأ مــن 
ــــى  .و نقصــــد بــــذلك الإجــــراءات التقنیــــة،خلالهــــا التوقیــــع الالكترونــــي  والجانــــب الآخــــر ركــــز عل

و فریــق ثالــث جمــع بــین كــل مــن الخصــائص  ،الوظــائف والممیــزات المتعلقــة بــالتوقیع الالكترونــي
  .والوظائف والكیفیة التي ینشأ بها التوقیع الالكتروني من حیث كونه بیانات في شكل الكتروني

لكترونیــة وبیـــان یــرتبط بــالمحرر الالكترونـــي بهــدف تحدیــد هویـــة الموقــع علــى المعاملـــة الا
  .رضائه بما احتوته 
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 ّ كل تشریع داخلي القیام بتحدید الصـور المختلفـة لـه فاتحـا المجـال على مع الإشارة إلى أن
  .للتطورات التكنولوجیة التي یمكن أن تظهر مستقبلا 

إذا حقـــق التوقیـــع الالكترونـــي ذات الثقـــة التـــي یبنــي علیهـــا التوقیـــع بخـــط الیـــد فـــي الحالـــة فــ
  .  إنه یتساوى معه في ذات حجیة الإثبات العادیة ف

  )   47، 43: ، ص2011محمد محمد سادات،(                                                
  

 موقف التشریع من حجیة التوقیع الالكتروني :ثانیا

 لقــد مــنح التشــریع الحــدیث للتوقیــع الالكترونــي قــوة قانونیــة موازیــة لتلــك التــي منحهــا للتوقیــع
 بـــان العــادي أو التقلیـــدي، فــاعتبرت وجـــوده علــى المحـــرر عنــدما یتطلـــب القــانون وجـــود التوقیــع

ت بذلك نـذكر،یعطي المحرر الحجیة القانونیة المطلوبة  ّ قـانون   : و من بین النصوص التي أقر
:" بقولهـا 6/1الأونیسترال النموذجي المتعلق بالتوقیعات الالكترونیة فیما جاء به فـي نـص المـادة 

حیثما یشترط القـانون و جـود توقیـع مـن شـخص، یعـد ذلـك الاشـتراط مسـتوفیا فیمـا یتعلـق برسـالة 
ل علیه بالقـدر المناسـب للغـرض الـذي أنشـئ ّ ت أو أبلغـت البیانات إذا استخدم توقیع الكتروني یعو

  . من أجله رسالة البیانات في ضوء كل الظروف بما في ذلك أي اتفاق ذي صلة
بـــنص هـــذه المـــادة فقـــد وضـــع المشـــرع ضـــوابط للتوقیـــع الالكترونـــي ومـــا تلاهـــا مـــن مـــواد و 

لالكترونـــي امـــن نفـــس التشـــریع حیـــث ســـاوى فیهـــا بـــین التوقیـــع العـــادي و  8و 7خصوصـــا المـــادة 
زمــة عــن الإثبــات علــى شـرط تحقیقــه للأمـن والثقــة والمصـداقیة اللاوجعـل لهمــا نفـس الحجیــة فـي 

ق بینهایدون أن یصنف التواقیع الالكترونیة أو دیق طریق اللجوء لجهات التص ّ                          .فر
  )17،18:ص، ص 2013،محمد نصر محمد،(

  

الالكترونیـة بحیـث جـاء تدخلـه أما فیما یخص ما تناوله التوجیه الأوروبـي بشـأن التوقیعـات 
ـــت المعـــاملات  ـــي طال ـــة الت ـــه العصـــرنة المعلوماتی ـــة لـــتلائم مـــا جـــادت ب لتطـــویر القواعـــد القانونی

  .الالكترونیة في شتى المیادین خصوصا التجاریة، المدنیة و الإداریة
ّ  5/1 -فقد نصت الفقرة الأولى من المدة الخامسة علـى الـدول الأعضـاء مراعـاة :" على أن

 ّ المســــتند إلــــى شــــهادة تصــــدیق  Avancée) المعــــزز أو المــــؤمن( التوقیــــع الالكترونــــي المتقــــدم أن
  :إلكتروني، و المنشأة بوسیلة آمنة
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یـة التـي حجلایحقق الشروط القانونیة للتوقیع بالنسبة للمعلومات المكتوبـة إلكترونیـا بـذات ا  -أ 
 .المطبوعة على الورق یحققها التوقیع بخط الید بالنسبة للمعلومات المكتوبة یدویا أو

  یكون مقبولا كدلیل أمام القضاء  -ب 
ّ التوقیـع الالكترونـي لا " ذات المـادة مـنو جاء في الفقرة الثانیة  علـى الـدول الأعضـاء مراعـاة أن

 :یفقد أثره القانوني أو حجیته كدلیل إثبات بسبب

ّ التوقیع جاء في شكل إلكتروني -  .أن
 .ترونيأو لأنه لم یستند إلى شهادة تصدیق إلك -

ــم یســتند إلــى شــهادة تصــدیق إلكترونــي معتمــدة مــن جهــة مــرخص لهــا   ا - و لأنــه ل
 .بذلك

.                             أو لأنه لم یتم إنشاؤه أو إصداره من خلال تقنیات تجعله توقیعا إلكترونیا آمنا  -
     )25:، ص2013،محمد نصر محمد(

 
ّ التوجیــه الأوروبــي  ــح أن م یتضّ ــا تقــدّ ّ ــز بــین نــوعین مــن التوقیــع الالكترونــي المعــزز ومم ّ می

وغیر المعزز ویطلق علیه في قوانین أخرى بالتوقیع البسیط و الموصوف كما سنتطرق له لاحقا 
  .في موضعه بالتطرق إلى القانون الفرنسي و الجزائري خصوصا

ترونـــي والتوجیـــه الأوروبـــي ألـــزم الـــدول الأعضـــاء علـــى إلغـــاء أي تمییـــز بـــین التوقیـــع الالك
والتوقیع العادي، ومنح التوقیع الالكتروني المتقدم الحجیـة الكاملـة فـي الإثبـات أمـام القضـاء مثـل 

ــه غیــر موثــق . وط التــي یتطلبهــا القــانونر ع العــادي طالمــا تــوافرت فیــه الشــیـالتوق جهــة  مــنكمــا أنّ
ـــى دون التصـــدیق وهـــو بـــذلك خـــالف قـــانون الأونســـیترال فـــي الاعتـــراف بـــالتوقیع الالكترونـــي ح ت

  .تصدیقه
ّ تشریعا خاصـا بـالمحررات الالكترونیـة و التوقیعـات  ه لم یسن ّع الفرنسي و رغم أنّ ا المشر ّ أم
الالكترونیــة و اكتفــى بتعــدیل قواعــد الإثبــات فــي القــانون المــدني و قــانون المرافعــات تماشــیا مــع 

لوب الالكترونـي التطور الحاصل في وسائل الاتصال ومنه في طرق الإثبات بذاتها لـدخول الأسـ
  .كشكل جدید في التعامل

ـــانون المـــدني الفرنســـي 1316/4فقـــد جـــاء فـــي المـــادة  ـــداد : " مـــن الق ـــلازم للاعت التوقیـــع ال
بالمحرر القانوني، یبـین شـخص مصـدره، و یعبـر عـن قبـول الأطـراف بالالتزامـات المترتبـة علـى 

ذا وضـع بواسـطة موظـف عـام فإنـه یضـفي الرسـمیة علـى ا ٕ لمحـرر، وعنـدما یكـون هـذا المحـرر وا
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م وســـیلة آمنـــة تضـــمن تحدیـــد شـــخص مصـــدره واتصــــاله االتوقیـــع إلكترونیـــا فیتمثـــل فـــي اســـتخد
ّ هــذه الوســیلة آمنــة ومصــدر التوقیــع  ــم یوجــد دلیــل مخــالف أن ــالمحرر الــذي وضــع علیــه، مــا ل ب

تـي لمحددا وسلامة المحرر محققة بمجرد وضع التوقیع الالكتروني المطابق للشروط والضوابط ا
  .یحددها مرسوم من مجلس الدولة

وفــي هــذا الإطــار و تطبیقــا للتعــدیلات الحاصــلة فــي مــادة الإثبــات أصــدر مجلــس الدولــة 
فــي  535مــارس ومرســوما معــدلاّ و مكمــلاّ لــه بــرقم  30بتــاریخ  2001لســنة  272م قــالمرســوم ر 

التوقیـــع الالكترونـــي محـــددا فیـــه الضـــوابط الفنیـــة والقانونیـــة التـــي تحكـــم إنشـــاء  2002أفریــل  18
والاعتداد به و إكسابه الحجیة بضـمان حمایتـه مـن التزویـر و بالتـالي یكـون المجلـس قـرر وجـود 
قرینة تفید بصحة التصرف القانوني المترجم في المحرر و ممهور بالتوقیع الالكترونـي المصـدّق 

مــا یضــمن دعــم علیــه بموجــب شــهادة معتمــدة تضــمن ســلامة وســیلة إنشــاء التوقیــع الالكترونــي ب
  .الثقة في النظام الالكتروني

التـي  3/1فـي مادتـه  07/162وبالرجوع إلـى القـانون الجزائـري و تحدیـدا فـي المرسـوم رقـم 
ّ على التوقیع الالكتروني هو معطى یـنجم عـن اسـتخدام أسـلوب عمـل یسـتجیب للشـروط : " تنص

ینــتج الإثبــات بالكتابــة :" ىمكــرر مــن القــانون المــدني التــي تــنص علــ 323المحــددة فــي المــادتین 
من تسلسل حروف أو أرقام أو أي علامات أو رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسیلة التي 

  . تتضمنها و كذا طرق إثباتها
فتــنص یعتبــر الإثبــات بالكتابــة فــي الشــكل الالكترونــي كالإثبــات  1مكــرر  323أمــا المــادة 

ة  بالكتابــة علــى الــورق بشــرط إمكانیــة التأكــد مـــن هویــة الشــخص الــذي أصــدرها وأن تكــون معـــدّ
وهـــي ذات الشــروط التــي اســتوجبت توفرهــا للتوقیعـــات " ومحفوظــة فــي ظــروف تضــمن ســلامتها

وجاء في مقام آخر وربط التوقیع الالكتروني المؤمن بشروط أوردها في نص المـادة  الالكترونیة 
كر 3/2    .من المرسوم السالف الذّ
  :من هو توقیع الكتروني یفي بالمتطلبات التالیةالتوقیع الالكتروني المؤ و 

 .خاصا بالموقع یكون -

 یتم إنشاؤه بوسائل یمكن أن یحتفظ بها الموقع تحت مراقبته الحصریة  -
یضــمن مــع الفعــل المــرتبط بــه، صــلة بحیــث یكــون كــل تعــدیل لاحــق للفعــل قــابلا للكشــف  -

 .عنه
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وهـــي شــــروط قانونیــــة إذا اســـتوفاها التوقیــــع الالكترونــــي ســـواء البســــیط أو المــــؤمن تعطیــــه 
د  2015فیفــري  1المــؤرخ فــي  15/04القــانون رقــم  رو صــدبالحجیــة والقــوة الثبوتیــة و  الــذي یحــدّ

القواعــد العامــة المتعلقــة بــالتوقیع و التصــدیق الالكتــرونیین الــذي تنــاول فیــه التوقیــع الالكترونــي 
مـا جـاءت بـه التشـریعات لوتفعیله كآلیـة لتطـویر التجـارة الالكترونیـة فـي الجزائـر مواكبـة فـي ذلـك 

بیانات " ع الالكتروني بأنه قیمن هذا القانون عرفت التو  2/1المادة الدولیة في نفس السیاق ففي 
الكترونیة في شكل الكتروني مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات الكترونیة أخـرى، تُسـتعمل كوسـیلة 

  ".توثیق
  

  :منه التوقیع الموصوف بأنه 7في حین عرفت المادة 
  :الذي تتوفر فیه المتطلبات الآتیة التوقیع الالكتروني الموصوف هو التوقیع الالكتروني

   أن ینشا على أساس تصدیق الكتروني موصوف -

 .یرتبط بالموقع دون سواه نا -
 أن یمكن من تحدید هویة الموقع -

 أن یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع الالكتروني -
 أن یكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع  -

ن مرتبطا بالبیانات الخاصة به، بحیث یمكن الكشـف عـن التغییـرات اللاحقـة بهـذه أن یكو  -
 .البیانات

  
ه متى استوفى التوقیع الالكتروني للمتطلبات المذكورة في محتوى المادة یكون قـد  7ونرى أنّ

حقـــق دوره فـــي الإثبـــات و نكـــون بصـــدد الحـــدیث عـــن التكـــافؤ الـــوظیفي بـــین التوقیـــع فـــي شـــكله 
الالكتروني والتوقیع العادي متى قام التوقیع الالكتروني بأدائه لوظیفته فـي مـنح المحـرر الرسـمیة 

ّ مــا جــاء بــه هــذا القــانون هــو عمومیــات لــم تصــل إلــى درجــة التنظــیم الفعلــي الم طلوبــة رغــم أن
والــدقیق للتوقیــع الالكترونــي و هــذا فــي غیــاب النصــوص التنظیمیــة و تنصــیب الهیاكــل والأجهــزة 

  .لتشریعي الحدیث فیما یخص التوقیع الالكترونياالمخولة للقیام بتجسید التوجه 
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  موقف القضاء من حجیة التوقیع الالكتروني :ثالثا
لقــد اعترفــت القــوانین بــالمحررات الالكترونیــة كمقابــل وظیفــي للمحــررات الخطیــة، وأعطتهــا 
نفس الأثر و الفعالیة مـن حیـث الحجیـة و صـحة الإثبـات كمـا جـاء فـي تعریفـات سـابقة و قـد تـم 

ه ربــط هــذه المســاواة بتــوافر شــروط محــددة حتــى تحــوز الحجیــة الك ّ املــة فــي الإثبــات وفقــا  لمــا أقــر
ّع الجزائــري متفقــین فــي ذلــك مــع مــا جــاء بــه قــانون الأونســیترال  ّع الفرنســي و تبعــه المشــر المشــر
المتعلق بالتجارة الالكترونیة فحتى یعتبر دلیل الكتابة كاملا فـي الإثبـات لا بـدّ أن یقتـرن بـالتوقیع 

لاّ فقد حجیته القانونیة ٕ   .علیه وا
ه  1316/2مادة فقد أشارت ال عندما لا ینص القانون على قواعد مخالفة أو عندما " إلى أنّ

لا یكـوـن هنــاك اتفــاق متكــافئ فـــي إثبــات الالتزامــات والحقــوق بـــین الأطــراف یبــت القاضــي فـــي 
ــا كانــت دعامتــه  النزاعــات القائمــة حــول الإثبــات بالكتابــة عبــر تحدیــد الســند الأكثــر مصــداقیة أی

  "فة الطرق المتوفرة لدیهاكوذلك عن طریق استخدام 
وبهذا یكون وفقا لهذا النص قـد أعطـى للقاضـي سـلطتین الأولـى صـلاحیة البـت بالنزاعـات 

سـلطة تقدیریـة واسـعة فـي : القائمة حول وسائل الإثبات و تحدید السند الأكثر مصداقیة و الثانیة
كانــت الدعامــة  عملیــة تحدیــد و تــرجیح واســطة علــى أخــرى فــي الوســائل المطروحــة أمامــه مهمــا

رهــا القــانون ر المحــرر علیهــا الســند و رقیــة أو الكترونیــة معتمــدا فــي ذلــك علــى اســتخدام وســائل ق
ه یمكن لأطراف التعامل الاتفاق على خلاف ما قرره القانون فـي مجـ ل الإثبـات و بالتـالي اكما أنّ

الآخــر ســواء كــان  الخــروج عــن القواعــد العامــة المتعلقــة بالإثبــات فقــد یــرجح الطرفــان دلــیلا علــى
ورقیــا أو الكترونیــا و بالتــالي اتفاقهمــا یلــزم القاضــي علــى اعتبــار أن قواعــد الإثبــات الموضــوعیة 

  .لیست من النظام العام و یجوز الاتفاق على مخالفتها
وقــد اعتـــرف القضـــاء الفرنســـي بحجیـــة الكتابـــة والتوقیـــع الالكترونـــي فـــي إثبـــات المعـــاملات 

ّ البطاقة البنكیـة  1989أصدرته محكمة النقض سنة وذلك من خلال الحكم الذي  اعتبرت فیه أن
ّ التوقیع علیها بطریقة الكترونیة واعتدّت به وصححته قانون لا  ذيلأنه یضـمن سـریة الـرقم الـ ایتم

یعلمه سوى الموقع دون غیره و كذلك سیطرة الموقع علـى البطاقـة لأنـه لا یجوزهـا غیـره وبالتـالي 
ــــه فر هــــذین العنصــــرین بتــــو  ــــوبین أصــــلا للاعتــــراف بقانونیــــة التصــــرف الموقــــع علیــــه ومن المطل

  . الاعتراف بحجیة التوقیع الالكتروني كدلیل لإثبات التصرف القانوني و الالتزام به
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مــــه للحكومــــة الفرنســــیة اعتــــرف فیــــه صــــراحة  ــــا مجلــــس الدولــــة الفرنســــي وفــــي تقریــــر قدّ ّ أم
س الحجیة التي أعطاها للمحـررات العرفیـة فـي باستخدام المحررات الموقعة الكترونیا وأعطاها نف

مجــال إثبــات المعــاملات التــي اســتخدمت فیهــا الوســائل الحدیثــة واشــترط أن لا یشــوب شــك فــي 
ه لمن أصدره والتزامه بمضمونه كما ربط في تعـدیل لاحـق لهـذا التقریـر أن تصحة التوقیع و نسب

التوقیــع الالكترونـــي وتنســـبه اســتظهار شـــهادة صـــادرة عــن جهـــة متخصصـــة  تعتمــد و تقـــر هـــذا 
تیـان جمیـع أثـاره والالتـزام بهـا  ٕ لصاحبه تجعله دلیلا صحیحا في سبیل إثبات التصرف القـانوني وا
وبالتالي هذا التصدیق یبعث الثقة والأمان في التعامل الالكترونـي وبالتـالي یضـمن الاحتجـاج بـه 

                          .أمام القضاء كدلیل إثبات كامل
  )183 :،ص2009مناني فراح، (            
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  لاصة الفصل الأولخ
ــح العدیــد مــن المصــطلحات التــي ،مــا نخلــص إلیــه مــن خــلال دراســة هــذا الفصــل  هــو توضّ

ح  ،و مفاهیم غامضةة كانت تبدو لنا في البدایة إشكالات كبیر  بت علینا في البدایة فقد توضّ ّ صع
ر و الكتابــة الإلكترونیــة ّ فوقفنــا علــى الفــرق بینهمــا علــى  ،التــداخل الحاصــل بــین مصــطلح المحــر

ن علیه الكتابة التي لا یعتدّ بها إلاّ إذا ذیلت  ّ ي تدو ر هو الدعامة أو الوسیط الذّ ّ ّ المحر اعتبار أن
ـــر تعبیـــرا واضـــح ّ ا و دالا علـــى توجـــه إرادتـــه إلـــى إحـــداث ذلـــك بتوقیـــع یـــدل علـــى صـــاحبها و تعب

  .التصرف و إتیانه
ر ّ لحدیثــة أهــم وســائل الإثبــات ا مــنو یعتبــران  ،فالكتابــة و التوقیــع إذا همــا عناصــر المحــر

ه یشـترط للـدفع بـه  اعتبـاره دلـیلا لاثبـات التصـرفات فـي مختلـف المعـاملات أن یسـتوفي و  غیر أنّ
ة شـــهادة تصـــدر مـــن ســـلطة تصـــدیق مختصـــة تعطـــي لتوثیقـــه بواســـط،شـــروطا و ضـــوابط تقنیـــة 

تحفظ في ظروف آمنة و موثوقة بحیث یمكن الرجـوع إلیهـا ف ،الطابع الرسمي للرسالة الإلكترونیة
 ،القضــاء لكــل ذي مصــلحةم و بالتــالي یمكـن الإحتجــاج بــه أمــا ،فـي حالــة النــزاع و لــو بعــد زمــن
ّ  ،كما یمكن الطعن فیه بالتزویر ي یجـب ،ر فـي حـدّ ذاتـه أو غیر ذلك سـواء المحـر أو التوقیـع الـذّ

یمكـــن تتبعهـــا فـــي حالـــة التغییـــر أو الأخطـــاء التـــي مـــن  ،أن یخضـــع لوســـائل و لإجـــراءات تقنیـــة
بخصوصـها إلـى إسـتخدام نـزاع   ض امامهو ذلك بلجوء القاضي المعرو ،الممكن أن تطرأ علیها 

واللجــوء إلــى اوفــك التشــفیر ام للتعــرف علــى الرمــوز ،الكلمــات ،الارقــ ،الوســائل الحدیثــة للتحلیــل
  وسیلة أخرى تحقق الهدف المطلوب  إستعمال أي

 ،التـي لا یعتـرف بهـا دونـه،و للتوقیع في حد ذاته أهمیـة كبیـرة فـي إثبـات السـندات العرفیـة 
الموقعـة إلا كمبـدأ ثبـوت  بالرجوع إلى القواعد العامـة للإثبـات التـي لا تقبـل المسـتندات غیـرذا وه

تتطلـــب بینـــة أخـــرى لـــدعمها یقررهـــا القاضـــي مـــن خـــلال أعمـــال ســـلطته التقدیریـــة فـــي  ،بالكتابـــة
ـــــرونیین و إقـــــرار حجیته ـــــع و الكتابـــــة الإلكت ـــــالي قبـــــول التوقی ا و الوثـــــوق فـــــي مـــــترجیحهـــــا و بالت

  .ا كدلیل كامل في الإثبات مقیتهامصد
ـــي مجـــال المعـــاملات ـــة ف ـــة الرســـمیة و العرفی ـــذلك یكـــون للمحـــررات الإلكترونی المدنیـــة  و ب

و المحــررات الرســمیة و العرفیـــة فــي أحكـــام ،والتجاریــة و الإداریــة ذات الحجیـــة المقــررة للكتابـــة 
إذا تــوافرت فیهــا الشــروط و الضــوابط المطلوبــة  التــي أشــرنا  ،قــانون الإثبــات المدنیــة و التجاریــة

  .إلیها آنفا في مقامها 
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 ،هــذه الضــوابط ولــم یــتم توقیعهــاالمبــادلات التــي لــم تســتوف و الرســائل  ،مــن ذلــكویســتثنى 
ــالي تكــون عرضــة للت مــا یجعلهــا  ،ریــف والتبــدیل مــع عــدم وجــود ضــمانات تؤكــد ســلامتهاحوبالت

یتـدخل فـي قبولهـا أو رفضـها السـلطة التقدیریـة  ،تعتبر كمبدأ للثبوت بالكتابة تستوجب بینة أخرى
ورة للمحرر الإلكتروني ویفصل فیها كما لو عرضت أمامه ص ،للقاضي الذي ینظر في المنازعة

   ؟فهل یعتبرها أصلا أم صورة منسوخة عن الأصل
    كترونیـــا لأحـــد الأطـــراف فـــي ففـــي هـــذه المســـألة یجـــب التفرقـــة بـــین الصـــورة التـــي تصـــل إل

وبین الصورة التـي یـتم نسـخها علـى الـورق، ففیمـا یتعلـق بالصـورة الإلكترونیـة فـلا یمكـن العلاقة، 
مـــن حیــث حجیتهــا فـــي  ،لتفرقــة بینهـــا وبــین الأصــلا) ررة قــانونقـــطالمــا تحققــت الضــمانات الم(

الإثبات، أما بالنسبة لصورة المحرر الإلكتروني المطبوعة على دعامة ورقیة فقد جـاء فـي المـادة 
إذا كــان أصــل الورقــة الرســمیة موجــودا، فــإن صــورتها الرســمیة خطیــة كانــت أو " ق م ج  325

وتعتبـر الصـورة مطابقـة للأصـل .بالقـدر الـذي تكـون فیـه مطابقـة للأصـل  فوتوغرافیة تكـون حجـة
  ."مالم ینازع في ذلك أحد الطرفین،فإن وقع تنازع ففي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل

ومما تم عرضه نكون قد توصلنا إلى التعرف على المحرر الإلكتروني بعناصـره مـن كتابـة 
غیـر .لنقول أو ندفع بحجیة المحـرر فـي الإثبـات  ،ناصروتوضیح شروط صحة هذه الع،وتوقیع 

مــا فتــئ   ، اذأن هنــاك مــا یعیــق قیــام حجیــة وســائل الإثبــات الحدیثــة مــن كتابــة وتوقیــع إلكتــرونیین
التشـــریع والفقـــه والقضـــاء یشـــترطها ویكـــرر وجـــوب توافرهـــا فـــي كـــل نقطـــة مـــن النقـــاط المـــذكورة 

و التوقیـع كمـا تقـدم ذكـره حیـث یوجـب أن تكـون معـدة سـواء فـي الكتابـة الإلكترونیـة أ ،والمدروسة
فمــا هــي  .وتبعــث علــى الثقــة والأمــان فــي اللجــوء إلیهــا ،ومحفوظــة فــي ظــروف تضــمن ســلامتها

  بكل ذلك وبعبارة أخرى ماهي آلیات توثیق المعاملات الإلكترونیة؟الآلیة التي تقوم 
 



  

  
  
  
  
  
  

  انـــــــــــــــــــــيثـال صلـفــــال
  الإداریة لاتـــــــــــــالمعام توثیق آلیات
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والتـي  ،ان العالم الافتراضي للمعاملات الالكترونیة التي تتم عبر شبكة الانترنیت المفتوحة
 والإدارةعاملا بین الافراد او بین الافـراد تسواء كانت  ،التعامل لأطرافلا تتطلب الوجود المادي 

  .فهي لا تتم في مجلس واحد وحتى لا یعرف الاطراف المتعاملین بعضهم سلفا ،العامة
ــد مــن المخــاطرمــا یجعــل هــذا التعامــل بالوســائل الحدیثــة یعــرض   كســرقة  ،متعاملیــه لعدی

نكار ،اعتراض الاخرین على رسائل الغیر  الهویة ٕ جزء من التعامل كما فـي حالـة البیـع  ودفـع  وا
قـادرة علـى تحدیـد  الیب  او اجهزة حمایة وامن تكونلذا اصبح وجود اس.او التبادل ،المستحقات 

مـــن صـــحة تـــواقیعهم وبیانــاتهم الشخصـــیة ضـــرورة  حتمیـــة  والتأكــد ،هویــة الاطـــراف المتعـــاملین 
وحمایــة لحقـوق المتعــاملین  والأمـانوذلــك بعثـا للثقــة ،الخاصـة لهــذه المعـاملات فرضـتها الطبیعــة 

او تحریـف فـي المحـرر  ،من عدم حصـول اي تعـدیل التأكدهذا من خلال ،بالوسائل الالكترونیة 
فیضفي علـى  ،یكون موضع ثقة  ،طرف ثالث محاید بتدخل إلا یتأتىالالكتروني الامر الذي لا 

ومــا  ،وهــو مقــدم خــدمات التصـدیق او التوثیــق الالكترونــي،الاالتعامـل طــابع المصــداقیة القانونیـة 
یسمى كذلك بجهـات التصـدیق الالكترونـي حسـبما ورد فـي مختلـف التشـریعات التـي وان اختلفـت 

الذي یكون لـه مـن التقنیـات ،هذا الطرف انها اتفقت في هدف ومضمون دور  إلا،في التسمیات 
مـن هویـة  والتأكـد،ما یمكنه من التحقق من التوقیع الالكتروني وربطـه بصـاحبه ،والفنیات العالیة 

ومنــه اصــدار شــهادة التصــدیق الالكترونــي والتــي تعــد بــدورها بطاقــة ،الاطــراف وصــحة بیانــاتهم 
سـنتناوله مـن خـلال هـذا الفصـل حیـث وهـو مـا . تعریف الكترونیة صادرة عن سلطة موثوق فیهـا

               :سنوضح عبر مبحثین اثنین 
البیانـــات ،تعریفهـــا  ،نتنـــاول فیـــه مفهومهـــا شـــهادات التصـــدیق الالكترونـــي فـــي مبحـــث اول 

  .لها جانبها من الاهمیة في توضیح حجیتها في الاثبات ،الواجب توافرها فیها وعناصر اخرى 
ـــى الیـــات التصـــدیق  ـــي مـــن خـــلال التعـــرض لجهـــات التصـــدیق  كمـــا ســـنتطرق ال الالكترون

الرقابة علـى عملیـة التصـدیق كیـف تـتم ومـن  وأخیرابتعریفها وشرح شروط مزاولة مهنة التصدیق 
  .وهذا في المبحث الثاني ایقوم به
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  الالكتروني التصدیق شهادات  : الاول المبحث
فــي مقدمــة الضــمانات التـــي  یأتیــاننترنیــت  ملــي الا متعــا  لــدى والأمــانلا شــك ان الثقــة 

  .ت الالكترونیة و ازدهارها ملاالكاملة لتطویر المعا الأریحیةیتعین توافرها حتى تعطى 
فتدخل الطرف الثالـث المحایـد الموثـوق فیـه یؤكـد صـحة هـذا التعامـل مـن خـلال خلـق بیئـة 

ـــدورها   أمنـــةالكترونیـــة  تـــدعم التعـــاملات بالوســـائل الحدیثـــة مـــن طـــرف جهـــات رســـمیة معتـــرف ب
لشهادات تكون  بمثابة بطاقة تعریـف او جـواز مـرور  لهـذا  إصدارهاالقانوني المؤطر من خلال 

ــةالتعامــل وتــدفع بصــحة مــا جــاء فیــه مــن بیانــات ومعلومــات لمــا لهــا مــن   إنشــاءبالغــة فــي  أهمی
الضــرورة مســؤولیتها عمــا یحــدث فیهــا مــن خطــا او تقصــیر بســببها  توجــب ب التصــرفات القانونیــة 

هذه الشهادات الالكترونیة  في الدفع بصحة التوقیع  والمحـرر  إصداروهو ما یؤكد الغرض من 
تحریـــف  أوتغییـــر  أيعلیهـــا  یطـــرأالالكترونـــي ونســـبته لمـــن صـــدر عنـــه بجمیـــع بیاناتـــه وانـــه لـــم 

  .         أصدرتهانها ولا في الجهة التي لا في مضمو  إنكارهاوبالتالي لا یمكن 
الالكترونـــي وسنوضـــح فـــي هـــذا المبحـــث مـــن خـــلال المطلبـــین تعریـــف شـــهادات التصـــدیق 

لعملیـة التصـدیق  توافرها فیها تنظیم شهادات التصدیق الالكتروني ثم نتطرق والضمانات الواجب
  .يفي المطلب الثان الالكتروني والتشفیرالالكتروني من خلال الحفظ 

  
  مفهوم شهادات التصدیق الالكتروني  :المطلب الاول 
بمفهـوم شـهادات التصـدیق الالكترونـي والمقصـود منهـا لا بـد ان نعـرض  الإحاطةمن اجل 

الفقهیـة فـي تعریفهـا للشـهادات وكـذا الضـمانات الواجـب  والآراءما جـاءت بـه مختلـف التشـریعات 
  ا في الفرع الثانيوحجیته أنواعهاالشهادات ببیان  توافرها فیها في فرع اول ونوضح تنظیم هذه

  

  تعریف الشهادات والبیانات الواجب توافرها فیها  :الفرع الاول 
ســنحاول فــي هــذا العنصــر ان نعــرض مــا جــاء بخــوص تعریــف الفقــه والتشــریع للشــهادات 

جـاء بـه  المشـرع الجزائـري فـي هـذا المقـام ثـم  الالكترونیة وما المقصود بهـا  ومنـه نقـف علـى مـا
حتى یعتد بهـا وتكـون حجـة فـي مواجهـة الغیـر  أساسیاتنعرج لتبیان ما یجب ان یتوافر فیها من 

  .بشأنهوبالتالي اثبات التصرف القانوني الذي صدرت 
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  :الفقهیة التعریفات :اولا
وضــع تعریــف لشــهادة التوثیــق الالكترونــي   ،لقـد حــاول  العدیــد مــن الفقهــاء وشــراح القــانون

 ،العلاقـة او التعامـل لأطـرافلمـا تمثلـه هـذه الوثیقـة ومـا تقدمـه مـن ضـمانات  ،وتحدید مضـمونها
یـدعم ویقـوي عنصـر الثقـة  مـا ،عـدم صـوریة البیانـات المتعلقـة بالهویـة بإثبـاتخاصة فیما یتعلق 

  .بینهما
  : الأتيومن بین التعریفات نذكر 

مــــا بــــین طــــرفین متعــــاملین بــــالطریق  ،شــــهادة تصــــدرها جهــــة وســــیطة او جهــــة ثالثــــة أنهــــا
ــة بــین الطــرفین فعلــى ســبیل  ،الالكترونــي ویكــون مضــمون هــذه الشــهادة صــحة البیانــات المتبادل

تصـدر شـهادة رقمیـة فـان الجهـة الوسـیطة  ،المثال وفـي عقـد التجـارة الالكترونیـة عبـر الانترنیـت 
 أخــرىفضـلا عـن بیانـات  ،الكترونیــا  الأطـرافتفیـد فیهـا بصــحة توقیـع احـد  ،مصـادقةة او شـهاد

لصــحة البیانــات  الأخــروذلــك حتــى یطمــئن الطــرف  ،تشــملها الشــهادة  أنمتــى مــا كــان مســموحا 
  .العقد الالكتروني باتا إبرامومن ثم یصبح ،والتعاقدات ویصدر توقیعه 

فیــد صــحة وضــمان المعاملــة ی ،صــادر عــن جهــة مختصــة أمــانصــك   :بأنهــاكمــا عرفــت 
  . وأطرافهاوذلك من حیث صحة البیانات ومضمون المعاملة  ،الالكترونیة

مســـتند یصــادق علــى معلومــات معینـــة مدرجــة فیــه او تــرتبط بـــه  :بأنهــاكمــا عرفــت ایضــا 
  )139: ص ،2003على نصیرات محمد،(                                              .ارتباطا منطقیا

  :التعریفات التشریعیة :ثانیا
بشـــان التوقیعــــات  2001 ونســــیترال للتجـــارة الدولیـــة ســـنة نبـــدؤها بمـــا جـــاء فـــي قـــانون الا

رســالة بیانــات او   بأنهــاالفقــرة ب  2حیــث عرفهــا فــي المــادة   بــان ســماها بالشــهادة  الالكترونیــة
  .التوقیع إنشاءسجلا اخر یؤكدان الارتباط بین الموقع  وبیانات 

هــذه المــادة لتبــین الغــرض مــن الشــهادة بــربط الصــلة بــین الشــخص الموقــع وبیانــات  تــأتي  
  .وان الشخص المحددة هویته هو المسیطر الوحید على التوقیع التوقیع إنشاء

تعـــریفین للشـــهادة وهمـــا متكـــاملان مـــع بعضـــهما  أعطـــىفقـــد  الأوربـــيبالنســـبة للتوجیـــه  أمـــا
تعني شهادة الكترونیـة  تـربط بیانـات الشـخص وتؤكـد هویـة ذلـك   2/9فعرف الشهادة في المادة 

  . الشخص
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المنصـوص  بتسـمیتها الشـهادة المؤهلـة   تعنـي شـهادة تفـي بالشـروط 10وعرفهـا فـي الفقـرة 
ویــــتم توفیرهــــا مــــن قبــــل مقــــدم خــــدمات التصــــدیق الالكترونــــي الــــذي یفــــي  1علیهــــا فــــي المرفــــق

  .  2بالمتطلبات المنصوص علیها في المرفق
على وجوب الربط بین شخص الموقع فـي  وأكدفالتوجیه الاوربي عرف الشهادة بشكل عام 

ه والبیانات التابعة للتوقیع ثم انتقل الى الشهادة المؤهلة التي یجب ان تتوافر علـى شـروط تحد ذا
  .الشهادة من جهة ومن جهة اخرى یجب ان یفي موفرها بالمتطلبات القانونیة 

 2001/ 272رقــم مــن المرســوم   9الفقــرة  1عرفهــا بموجــب المــادة لمشــرع الفرنســي ا امــا
مستند في شكل الكتروني تثبت توافر الرابطـة بـین بیانـات   بأنها  30/03/2001الصادر بتاریخ 

  .التحقیق من صحة التوقیع  الالكتروني وبین الموقع 
Certificat électronique  un document  sous forme électronique attestant du lien 
entre les données de vérification de signature électronique et un signataire. 
ـــه التشـــریعات العربیـــة فـــي تعریفهـــا لشـــهادة التصـــدیق  ـــورد فیمـــا یلـــي ایضـــا مـــا جـــاءت ب ن

 1وعرفهــا بموجــب المــادة  ،فالمشــرع المصــري ســماها بشــهادة التصــدیق الالكترونــي  الالكترونــي
مـــن اللائحـــة التنفیذیـــة لهـــذا   7الفقـــرة  1والمـــادة  2004لســـنة   15 مـــن القـــانون رقـــم الفقـــرة واو

 2005/109القــانون الصــادر عــن وزارة الاتصــالات وتكنولوجیــا المعلومــات بموجــب القــرار رقــم 
التي تصدر مـن الجهـة  الشهادة بأنها: انشاء هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات  المتضمن

  .وبیانات انشاء التوقیع، وتثبت الارتباط بین الموقع ،المرخص لها بالتصدیق 
 2وعرفهـا بالمـادة ،اما المشرع التونسـي فسـمى هـذه الشـهادة بشـهادة المصـادقة الالكترونیـة 

 ونیــةالوثیقــة الالكتر ، 2000 لســنة 83مــن قــانون المبــادلات والتجــارة الالكترونیــة عــدد  3الفقــرة 
لــذي یشـــهد مــن خلالهــا اثـــر واأصــدرها، المؤمنــة بواســطة الامضـــاء الالكترونــي للشــخص الـــذي 

فــي ذلـك سـار علـى خطـى مـا جـاء بـه قــانون  وهـو،علـى صـحة البیانـات التـي تتضـمنها  المعاینـة
وهـــو تحدیـــد هویـــة  ألامـــن حیـــث تحدیـــد هــدف اصـــدار الشـــهادة  الأوربـــيالاونســیترال و التوجیـــه 

                                                                       .على صحة البیانات الموقع علیها والتأكیدصاحب التوقیع 
تجــدر  ،وكیــف عــرف الشــهادة الالكترونیــة ،نصــل هنــا لنعــرض موقــف المشــرع الجزائــريو 

التنفیــذي   المعــدل والمــتمم للمرســوم162/ 07 التنفیــذيالمرســوم  الاشــارة فــي البدایــة الــى نــص 
بشــكل عــام   ،ایـن عــرف شــهادة التصــدیق الالكترونــي بـنفس اســلوب التوجیــه الاوربــي ،01-123

فـــي  3وذلـــك مـــن خـــلال نـــص المـــادة ، واشـــار الـــى نـــوعین مـــن الشـــهادات البســـیطة والموصـــوفة
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المتعلــــــق  04 -15صــــــدر المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم  2015  -02-01وبتــــــاریخ.9و8مطتیهــــــا 
الــذي عــرف فیــه الشــهادة الالكترونیــة بموجــب  ،ونیینر تــلكللتوقیــع والتصــدیق الابالقواعــد العامــة 

وتثبت الصلة بـین بیانـات التحقـق مـن التوقیـع  ،بانها وثیقة في شكل الكتروني 7الفقرة   2المادة 
   .عالالكتروني والموق

 الشـهادة البسـیطة التصـدیقوقد میز المشرع بموجـب هـذا القـانون بـین نـوعین مـن شـهادات 
مــن القــانون   2 ةالمــاد  مــن  15 و 7تین ر مــن خــلال نــص الفقــ، وشــهادة التصــدیق الموصــوفة 

بفحــص ،تــربط بــین بیانــات خاصــة  بســیطةحیــث اعتبــر الاولــى شــهادة الكترونیــة  الــذكرســابق 
مؤهلـة تسـتوفي الشـروط  واعتبر الثانیة شهادة. اذ تؤكد هویته ،التوقیع الالكتروني وشخص معین

رف طــ وهـي شــهادة تقــدم مــن ،مــن  نفــس القــانون  15والمتطلبـات المنصــوص علیهــا فــي المـادة 
  .ف مؤدي خدمات التصدیق الالكترونياو من طر  ،ثالث موثوق 

  )38:،ص2017،علیلوش تسعدیت وعیطش طیطم(
التصـدیق الالكترونـي  یمكـن القـول ان شـهادة، ومما تقدم ذكره من خلال التعاریف السـابقة 

فـي الدولـة  مسـؤولة   مـن قبـل جهـات ،هي شهادة تصدرها سلطة تصدیق الكتروني مـرخص لهـا
وینسـب الـى مـن صـدر  صـحیحلتشهد بموجبها بان التوقیع الالكتروني توقیـع  ،بممارسة نشاطها 

یجـب علـى و  ،باعتبـاره دلیـل اثبـات  یعـول علیـه  ،عنه ویستوفي الشروط والمعـاییر المطلوبـة فیـه
لمـا یترتـب عـن  ،والدقة والحذراتخاذ ما یلزم من الحیطة  الدور،قیامها بهذا   وأثناءهذه الجهات 

  .التي اعتمدت علیها الشهادة التي تصدرها من خطورة على التصرفات القانونیة
    البیانات و الضمانات الواجب توافرها في الشهادات  :ثالثا

ــ لــم یتطــرق المشــرع الجزائــري الــى البیانــات الواجــب  ،ســابقاالعودة الــى المرســوم المــذكور ب
وهــذا ، 04 -15ارك الامــر فــي المرســوم غیــر انــه تــد،توافرهــا فــي شــهادة التصــدیق الالكترونــي 

 مـن حیـث الاعتمـاد علیهـا فـي تحدیـد الإثباتفي مجال  الإلكترونيشهادة التصدیق  لأهمیةنظرا 
مـن ،فقد اولاها المشرع اهمیـة كبیـرة . بما یعطي او یبعث  الثقة في مضمونها  ،هویة المتعاملین

مـن  3الفقـرة    15وهذا ما جاء بـه مـن خـلال المـادة  بالغة ،حیث تحدید بیاناتها الاساسیة بدقة 
         .السابق الذكر 04-15القانون

                                             : البیانات فیما یلي وتتمثل هذه  
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نـــي اســـاس انهـــا شــهادة تصـــدیق الكترو  اشــارة تـــدل علــى انـــه تـــم مــنح هـــذه الشـــهادة علــى -
 .موصوفة

تحدید هویة الطرف الثالث الموثوق او مؤدي خدمات التصـدیق الالكترونـي المـرخص لـه  -
  .شهادة التصدیق الالكتروني وكذا البلد الذي یقیم فیه بإصدار

  .المستعار الذي یسمح بتحدید هویتهاسم الموقع  او الاسم  -
امكانیة ادراج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء وذلك حسب الغرض مـن اسـتعمال هـذه  -

  .الشهادة
بیانـــات تتعلـــق بـــالتحقق مــــن التوقیـــع الالكترونـــي وتكـــون موافقــــة لبیانـــات انشـــاء التوقیــــع  -

  .الالكتروني
  .ترونيرمز تعریف شهادة التصدیق الالك -
التوقیــع الالكترونــي الموصــوف لمــؤدي خــدمات التصــدیق الالكترونــي او الطــرف الثالــث  -

  .الموثوق الذي یمنح شهادة التصدیق الالكتروني
  .حدود استعمال شهادة التوثیق الالكتروني عند الاقتضاء  -
  .اجلها شهادة التصدیق الالكتروني تستعمل منحدود وقیمة المعاملات التي قد  -
  .الى الوثیقة التي تثبت تمثیل شخص طبیعي او معنوي اخر عند الاقتضاء لاشارةا -

ولا بد من ذكرها في جمیـع  ،و الملاحظ على هذه البیانات ان بعضها اجباري لا غنى عنه
وبعضـها الاخــر اختیـاري وذلـك مــا هـو واضـح مــن خـلال صـیاغة الــنص فـي تحدیــده    ،الشـهادات

  .لكل واحدة من هذه البیانات 
تكـون بـذلك  ،اشتملت شهادة التصدیق الالكتروني علـى هـذه العناصـر والبیانـات فإذا وعلیه

  .بها  اصبحت صالحة للتعامل قد استوفت كافة شروطها و
  . غیر ان المشرع لم یشر للجزاء الذي یترتب على خلو الشهادة من احد البیانات المذكورة

لغائهافهل سیتسبب ذلك في بطلانها  ٕ   .تدارك ذلك النقص بتصحیحهام انه یمكن ، وا
   )67:، ص 2013،بركات عبد اللطیف(

حتى تؤدي مهمتها التي ،تتضمن شهادة التصدیق الالكتروني بیانات معینة ومن الضروري ان 
واستجابة ،هو زرع الثقة في هذه الشهادة ،والهدف او الغایة من ذلك  ،وجدت من اجلها

  :المتعاملین ونذكر منها الأطرافلمتطلبات السلامة المفترضة لصحة التوقیعات التي یطلبها 
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   :الالكتروني التصدیق شهادة صاحب هویة :اولا
وتشمل الهویة اسم صاحب الشهادة سواء  ،اي من صدرت الشهادة باسمه وبناء على طلبه

وكــذلك محــل اقامتـه وتــاریخ مــیلاده ،ام كنیتـه مــادام یــدل علـى هویتــه ویعــرف بـه  ،اسـمه الحقیقــي
  .ومهنته وعنوانه وكافة البیانات الضروریة للتعریف الجامع المانع له

ان التعریـف :هویة جهة التصـدیق المصـدرة للشـهادة والدولـة المقیمـة بهـا او التابعـة لهـا:ثانیا
خاصـة وان جهـة التصــدیق ،فــي الشـهادة  والأمـانلثقـة بالجهـة مصـدرة الشـهادة یعطـي نوعــا مـن ا

اذا كانـت ، ضـرار التـي تلحـق بـهوعـن الا ،تكون مسؤولة في مواجهة الغیر المعتمد على الشهادة
ویـــتم التعریـــف بجهـــة التصـــدیق الالكترونـــي بوضـــع اســـمها ،ناتجـــة عـــن اهمـــال او تقصـــیر منـــه 

  .و ممثلا قانونیا للشخص المعنويسواء كانت شخصا طبیعیا ا التصدیقالحقیقي على شهادة 
بمــا یضـــفي نوعـــا مـــن المصـــداقیة والثقـــة   التوقیـــع الالكترونـــي للجهـــة مصـــدرة الشـــهادة :ثالثـــا

  .ویؤكد عدم تزویرها والأمان
ــرة صــلاحیة شــهادة التصــدیق  :رابعــا ــيفت ــد بدایــة ســریانها وتــاریخ  الإلكترون وذلــك یكــون بتحدی

اذ انه یحـدد النطـاق الزمـاني لمسـؤولیة جهـة التصـدیق عـن  ،وهو من البیانات الجوهریة،انتهائها 
ــواردة فــي الشــهادة  البیانــات  ــإذا ،ال فعلــى جهــة التصــدیق ان ،انقضــت فتــرة صــلاحیة الشــهادة  ف

   .الساریة المفعول والشهادات الملغاة تنشر قائمة بالشهادات
  )83،84:، ص،ص2009لینا ابراهیم یوسف، (

وهــو مــا یؤكــد ان الرســالة  ،التوقیــع الــذي ینــاظر المفتــاح الخــاصالمفتــاح العــام لصــاحب  اخامســ
حیث یمكـن مسـتقبل  ،تزویر او تحریف  لأيولم تتعرض ،الالكترونیة صادرة عن المرسل نفسه 

عـن طریـق مطابقـة المفتـاح العـام للمفتـاح  ،الرسالة التحقق من صحة التوقیع الالكتروني للمرسل
  .الخاص
وحـدود قیمـة الصـفقات التجاریـة التـي یجـري ، بحـدود اسـتخدام الشـهادةالبیان المتعلق  :سادسا
  :كان تتضمن الشهادة البیان التالياستخدام شهادة التصدیق الالكتروني  بشأنها

ـــة صـــفقة تجاریـــة لا تتجـــاوز قیمتهـــا فـــي  ،م اخدان هـــذه الشـــهادة صـــالحة للاســـت دینـــار  500ای
  .او ما یعادلها بالعملات الاجنبیة  جزائري

بصفة الزامیة فوجودهـا هـو  ،تعتبر هذه البیانات هي  التي اتفقت علیها معظم التشریعات
فــي مواجهــة الغیــر ویجعــل التعامــل مــن خــلال وســائل       ،مــا یجعــل شــهادة التصــدیق ذات حجیــة

  .الاتصال الحدیثة  عبر شبكة الانترنیت مبعثا للثقة فیه
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  ني الفرع الثاني تنظیم شهادات التصدیق الالكترو 
ــ    وبالتــالي ،انواعهــا  لــىنا للحــدیث عدعو ان الحــدیث عــن  تنظــیم شــهادات التصــدیق الالكترونــي ی

   حجیتها القانونیة في اثبات التصرفات القانونیة 
  :الالكترونيانواع شهادات التصدیق   ا ولا

  :یمكن تصنیف الشهادات الالكترونیة بالنظر الى ما یلي
   :قیمتها القانونیة  من حیث 1

 لكما تم بیانه من خلا ،مؤهلة  وأخرىشهادات بسیطة  :تنقسم من حیث قیمتها القانونیة الى 
الهدف منها ف اما البسیطة ، في مختلف التشریعاتتعریفنا لشهادات التصدیق الالكتروني 

   .بصاحب التوقیع وتحدید هویته وربط بیاناته التابعة للتوقیعالتعریف 
  .لبساطة البیانات التي تحتویها فهي بسیطة،ا فقط اي شخصیة وبالتالي فهي مرتبطة بصاحبه

دة التصدیق الالكتروني المؤهلة فهي التي تلبي الشروط وتستجیب للمتطلبات  حسب ما اما شها
وهي الشهادة   1وكذلك الجزائري وسمیت ایضا بالشهادة الموصوفةتناوله المشرع الفرنسي 

  . ن اداة توثیق واثبات للمعاملة الالكترونیةوالتي تصلح لان تكو  ،المعتبرة قانونا 
  :منهاالهدف  من حیث 2

وذلـك حسـب  الغـرض الـذي  ،التصدیق الالكتروني عدة انـواع مـن الشـهادات هیأتتصدر 
  :ونذكر على سبیل المثال الانواع التالیة تؤدیه

والغرض منـه التحقـق مـن  ،ویتم من خلالها ربط اسم معین بمفتاح معین  : التعریف شهادة -1
فهــذه المهمــة لیســت  ،الیســیر علــى هیئــة التصــدیقبــالأمر غیــر ان هــذا لــیس  ،الشــخص  هویــة

باسـتخدام ،لربط البیانات الشخصیة لحامل البطاقة  بالتوقیع الالكترونـي  ،سهلة  لارتفاع تكلفتها 
  .بالثقة في جهة التصدیق دوالثقة في هذه الشهادة تتحد  ،احها الخاص وربطه بمفتاحها العاممفت

بان یقوم من یرغب في الحصول على توقیع رقمي موثق بطلب شهادة من جهة معتمدة :تتلخص تقنیة شهادة التوقیع ( 
بحیث تحتوي على المفتاح العام المقابل للمفتاح الخاص ،الذي بحوزته سلمته ایاه جهة التصدیق ،یثبت فیها هویته وتشهد 

  ) لخاص به ونسبته لهبصحة التوقیع الرقمي ا
اذ یقـوم صـاحب  ،وهـي توثـق تـاریخ ووقـت اصـدار التوقیـع الرقمـي :الزمنیة البصمة شهادة -2

وتوقعهـا بـدورها ثـم تعیــدها  ،لجهــة التوثیـق التـي تسـجلها وتؤرخهــا  بإرسـالهاالرسـالة بعـد توقیعهـا  
  . للمرسل
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مثـــل مؤهلاتـــه  ،معلومـــات اضـــافیة  عـــن صـــاحب التوقیـــع  وفیهـــا یـــتم تقاســـم : الاذن شـــهادة -3
كعضـویته فـي احـدى  ،انتماءاتـه ،سـنه  ،مكان اقامتـه  ،العلمیة والعملیة والتراخیص التي یملكها 

رغــم صــدوره مــن  الــنقصغیــر ان هــذا النــوع مــن الشــهادات یعتریــه نــوع مــن ،المنظمــات المهنیــة 
او ان یفقــد الشــخص الســیطرة ،انــات غیــر دقیقــة بــان تكــون البی،ولهــا مصــداقیتها ،جهــة موثوقــة 

  . او ان یتوفى وینتقل  مفتاحه الخاص لورثته ،ویقع في ید شخص اخر  ،على توقیعه الرقمي 
  .وهذا هو الهدف منها،تثبت فیها واقعة معینة ببیان وقت وقوعها بالتدقیق  : البیان شهادة -4

  )74:، ص2009لینا ابراهیم یوسف،(
تحــدد بالضــبط وقــت  لأنهــا للتزویــر،وهــي مســتند غیــر قابــل   الرقمــي الوقــت خــاتم شــهادة -5

الـذي او التوقیـع الرقمـي للوثیقـة ولهـا بهـذا كامـل المصـداقیة لتـدلیلها علـى الوقـت ،حدوث الواقعة 
  .جرى فیه التوقیع الرسمي

  )98/257:ومتمم م،ت، رقم ،معدل انظر200/2007:من م،ت،رقم 3المادة (  

ونسـبته لمـن صـدر ،وتشهد فیها جهة التصدیق على صـحة التوقیـع  :الرقمي التوقیع شهادة -6
                                                                                       .وكذلك معلومات عن صاحب المفتاح الخاص ،عنه  حیث تحتوي على المفتاح العام

ان تنوع شهادات الوثیق تزید حجیة هذه الشـهادات فـي اثبـات كافـة الوقـائع و الاحـداث  المتعلقـة 
  . بالمعاملة الالكترونیة ووقت وقوعها

     :الالكتروني التصدیق شهادات حجیة :ثانیا
لاي  ولــم تتعــرض،اذا اســتوفت شــهادة التصــدیق الالكترونــي الشــروط الواجــب توافرهــا فیهــا 
والالتــزام بمــا اتفــق  ،تعــدیل او تحریــف كانــت لهــا الحجیــة الكاملــة فــي اثبــات التصــرف القــانوني 

ــا ،علیــه طرفــي التعامــل مهمــا كــان نوعــه مــدنیا  ائم بــین شــخص طبیعــي قــ،تجاریــا او حتــى اداری
  .فیكون لصاحب الحق المحتج به المطالبة به امام القضاء ،ومعنوي او العكس 

الشــهادة الالكترونیــة الشــروط المنصــوص علیهــا فــي التشــریع الــذي انشــئت فمتــى اســتوفت 
امـــا اذا صـــدرت  مـــن جهـــة اجنبیـــة لا  ،كانـــت حجیتهـــا واضـــحة ولا تطـــرح اي اشـــكال  ،بموجبـــه

الشـهادات  ومـا هـي القیمـة القانونیـة لهـذه؟فكیـف سـیكون التعامـل معهـا ،تخضع للتشریع الوطني 
  ؟الصادرة عن جهة اجنبیة

  لیل هذه المسالة من ناحیتینسنحاول تح
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         :نب بممارسة نشاط التصدیق الالكتروني في الجزائر الاعتراف للاجا -1
شـــــرط  ،اولــــة نشـــــاط التصــــدیق الالكترونـــــيز حـــــق م للأجانـــــباعطــــى المشـــــرع الجزائــــري  

ـــوطني  ـــي یصـــدرها صـــاحب ،خضـــوعهم للقـــانون ال ـــین الشـــهادات الت وبالتـــالي یكـــون قـــد ســـاوى ب
  .وبین  التي یصدرها الاجنبي طالما یخضع كلاهما لنفس القانون ،الجنسیة الجزائریة  

  )29/11/2004زهرة دردوري،( 
      :الاعتراف بحجیة الشهادات الاجنبیة في الجزائر -2

الــذي یحــدد القواعــد  04-15مــن القــانون رقــم  63نــص المشــرع الجزائــري بموجــب المــادة 
تكــون لشــهادة التصــدیق الالكترونــي التــي  :العامــة للتوقیــع  والتصــدیق الالكتــرونیین علــى التــالي 

نفـــس قیمـــة الشــــهادات  ،یمنحهـــا مـــؤدي خـــدمات التصــــدیق الالكترونـــي المقـــیم فـــي بلــــد اجنبـــي 
شــرط ان یكــون  ،الممنوحــة مــن طــرف  مــؤدي خــدمات التصــدیق الالكترونــي المقــیم فــي الجزائــر

مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني الاجنبي هذا قد تصرف في اطار اتفاقیة للاعتراف المتبادل 
  .سلطةلابرمتها ا

ــــف فكلمــــا اســــتوفت  شــــهادة التصــــدیق الالكترونــــي الشــــروط القانونیــــة الم طلوبــــة فــــي مختل
ـــــة  ـــــاك،التشـــــریعات الوطنی ـــــا  للت ن ـــــات  المعـــــاملات ،محـــــررات الموقعـــــة الكترونی حجـــــة فـــــي اثب

  .دولیا بناء على اتفاقیات مبرمة في هذا الاطاروحتى الالكترونیة وطنیا 
  

  عملیة التصدیق الالكتروني متطلبات المطلب الثاني
اجراءات تقنیة تتطلـب ،یحتاج مؤدي خدمات التصدیق  ،للقیام بعملیة التصدیق الالكتروني

ودونهمـا لا نكـون  ،الحفـظ الالكترونـي وعملیـة التشـفیر:عنصرین اثنین حتى یقوم بنشـاطه  وهمـا 
الحفـــظ  ،وهـــو مـــا ســـیتم توضـــیحه مـــن خـــلال هـــذا المطلـــب ،امـــام تصـــدیق للوثیقـــة الالكترونیـــة 

  .انالالكتروني في فرع اول والتشفیر في فرع ث
  
  الحفظ الالكتروني الاولفرع ال

الاســـالیب  و الادوات  وهـــي مجموعـــة مـــن الاجـــراءات و،وهـــو مـــا یعـــرف بعملیـــة الارشـــفة 
مــن اجــل العمــل عبــر النســخ  ،والطویلــة الاجــل،المســتخدمة فــي الاحتفــاظ بالمعلومــات المتوســطة 
وتعـــرف ایضـــا انهـــا مجموعـــة مـــن الاجـــراءات .الاحتیـــاطي والتخـــزین و ادرة الوثـــائق الالكترونیـــة 
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بغــــرض الرجــــوع الیهــــا مســــتقبلا بطریقــــة مناســــبة  ،لتحدیــــد وجمــــع وتصــــنیف وحفــــظ المعلومــــات،
   .للمدة اللازمة لتلبیة المتطلبات القانونیة والاحتیاجات من المعلوماتوآمنة

  )57:ص ،2013بركات عبد اللطیف،(
نجــــد انهــــا نصــــت فــــي  الفرنســــيمــــن القــــانون المــــدني  1316/1وبــــالرجوع لــــنص المــــادة 

بما یجعلـه محفوظـا   الإلكترونيان الغرض من عملیة الحفظ هو ضمان سلامة المحرر  محتواها
للـدفع بـه امـام القضـاء  وهـو مـا نصـت ،ویمكـن الرجـوع الیـه  فـي حالـة الحاجـة  ،لفترة مـن الـزمن

التـي تقـوم  للآلیةرغم عدم اشارته  ،رر من القانون المدني الجزائري مك  323علیه ایضا المادة 
  .حتى یتمتع الدلیل الالكتروني بحجیته في الاثبات الإلكترونيعلیها عملیة الارشفة والحفظ 

الاولـــى  مـــن لحظـــة انشـــاء المحـــرر  تبـــدأوتـــتم عملیـــة الحفـــظ الالكترونـــي عبـــر مـــرحلتین 
والمرحلــة الثانیــة هــي مرحلــة الحفــظ عبــر ،الــى لحظــة التصــدیق علیــه ،والتوقیــع علیــه  الالكترونـي

  :التالیین تمكن من الرجوع الیه وهو ما سیتم التطرق الیه في العنصرین معینةالزمن  لمدة 
 عملیة الحفظ من الانشاء الى التصدیق -أ

الصـورة التـي بقـاء علیهمـا فـي هـو الا ،الهدف من عملیة حفظ الكتابة والتوقیع الالكتـرونیین
 دون تغییـر او تحریـف وهـذا مـا ،ا الى المرسـل الیـهمحتى وصوله ،صدرا فیها ممن صدرت عنه

 )54:، ص2003،عمر حسن مومني (                                .عله دلیلا كاملا في الاثبات جی

 في ان الالكترونیةوهو ما اكده التوجیه الاوربي من خلا ل احكامه المتعلقة بالتوقیعات 
 ،التوقیعات المؤمنة والمحمیة بشفرة المفتاح العام والخاص هي المطلوبة لصلاحیة ابرام العقود

لمتعلق ا 2002/292وكتطبیق عملي  على ذلك ذهب المشرع الفرنسي في احكام المرسوم رقم 
یة لتوقیعاتهم حیث الزم المرشحین بضرورة وضع نظام حما،بابرام الصفقات العمومیة في فرنسا 

ساعة  24في مدة لا تتجاوز  بالصفقةالمعني  ،الالكترونیة عند ارسالها للشخص المعنوي العام
رسالبین التوقیع  ٕ لا العرض وا ٕ  لتوقیعاتا تأكید على حمایة صحة وهذا تعرض للرفض  وا

كما یلتزم  الشخص المعنوي العام ضمان امن    .ووصولها امنة من المرسل الى المرسل الیه،
 المرشحین،الاطلاع علیها من طرف جمیع  وأتاحتوعرضها على شبكة الانترنیت  المعلومات

لنظام  وذلك من خلال مطابقة ملفات المرشحین المطلقةدون تمییز بینهم مع ضمان السریة 
                                                              .الامن
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البیانـــات   الإلكترونــيللحفــاظ علــى التوقیـــع  الإلكترونـــيوتســتعمل فــي ذلـــك تقنیــة الضــغط 
مساحة اقل من المساحة العادیة وهـذا باسـتعمال برنـامج  تأخذبحیث  ،والملفات الممسوحة ضوئیا

تختلـف ،الى مجموعة من الارقـام او الحـروف  لإلكترونیةأخاص لذلك یمكن من تحویل البیانات 
بحیـث اذا تـم فـك الضـغط  ،غیر انها تتطابق معهـا ،في شكلها عن البیانات الاصلیة المضغوطة

                                                          .عادت البیانات الى شكلها الاصلي
بما یضمن عدم التدخل مـن   ،طة مفتاحه الخاصویقوم بهذه العملیة الشخص المرسل بواس

بواســطة   إلاالـذي لا یمكـن حصـوله  يءالشـ ،وتغییـر الكتابـة والتوقیـع الـذین دونهمــا بنفسـه ،الغیـر
والتــي تــتم بــدورها بواســطة المفتــاح العــام للمرســل والــذي یمكــن  ،فــك شــیفرة الضــغط  الالكترونــي 

تمــت المقارنــة بــین المرســل   الإلكترونــيفــاذا انتهــت عملیــة فــك الضــغط   ،للمرســل الیــه معرفتــه
بطلـب التصـدیق علـى  تطابقـت  قـام المرسـل الیـه فـإذا ،والمرسل الیه فیمـا تـم تبـاد لـه مـن بیانـات

     .على اساس انه صحیح  وصادر فعلا عن المرسل ،التوقیع الالكتروني
                              )2002/292،من المرسوم4،7،8انظر في ذلك المواد،( 

م بموجـــب المرســوم رقـــ الإلكترونــيد تطــرق المشـــرع الفرنســي للجهـــة التــي تقــوم بـــالحفظ وقــ
علــى صــدور شــهادة تفیــد بصــحة  بالتأكیــدمنــه  5المـذكور ســلفا فــي محتــوى المــادة  2001/272

التوقیـــع الالكترونـــي والكتابـــة الالكترونیـــة وكـــذا المحافظـــة علیهمـــا بطریقـــة صـــحیحة  مـــن لحظـــة 
 Le.الارســال الــى لحظــة التصــدیق وتصــدر هــذه الشــهادة مــن جهــة یطلــق علیهــا جهــة الفحــص

vérificateur 
 الزمن عبر الحفظ ب

القضــاء وتنــتج اثرهــا فــي اثبــات التصــرفات حتــى تكــون للبیانــات الالكترونیــة حجیتهــا امــام 
بتخزینها على دعامات  الكترونیة  موثوق  ،تؤرشف ان صح التعبیر و یجب ان تحفظ ،القانونیة

حتـــى یمكـــن الرجـــوع الیهـــا عنـــد الحاجـــة  مـــع توضـــیح مـــدة حفـــظ هـــذه المدمجـــة  كـــالأقراص فیهـــا
حفـــاظ علـــى البیانـــات الالكترونیـــة فـــي دعامـــات  بأنهـــاوتعـــرف هـــذه العملیـــة . البیانـــات  الكترونیـــا

المشـرع وهو مـا ذهـب الیـه  ،بها  من طرف  المحتفظإلا  تغییرهاالكترونیة بطریقة ثابتة لا یمكن 
ایـن  اشـترط ان یـتم الحفـظ للـدلیل الكتـابي  ،من القـانون المـدني 1مكرر323الجزائري في المادة 

اذا دعــت لــذلك  ومنــه تمتعهمــا بالحجیــة القانونیــة ،والتوقیــع الالكترونــي بطریقــة تضــمن ســلامتهما
 .ضرورة
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المذكوراعلاه فان الجهة المسؤولة  عن الحفـظ عبـر الـزمن  272/ 2001وبالرجوع الى المرسوم 
غیــر انــه یمكــن للمتعــاملین  ان یتوجهــوا ،لهــا قانونــا القیــام بعملیــة التصــدیق   المخــولهــي الجهــة 

وبالتـالي یجـوز الاتفـاق علـى  ،ید غیر متعلق بالنظـام العـام لان  التحد،لجهة اخرى باتفاق بینهم 
بــالالتزام بحفــظ جمیــع  وعلیــه تقــوم جهــة الحفــظ الالكترونــي  ،واللجــوء  الــى جهــة اخــرى مخالفتــه 

مثـل حفـظ شـهادة التصـدیق  ،البیانات والوثائق  الالكترونیة  المتعلقـة باثبـات المحـرر الالكترونـي
وبالتـالي المحافظـة علـى جمیـع   ،والاتفاقـات بـین اطـراف التعامـل،الالكتروني على صحة التوقیع 

  .من شانها اثبات المحرر والتوقیع الالكتروني امام القضاء  البیانات الالكترونیة  التي 
  )92:، ص2010،احمد عزمي الخروب( 

وحتى یتسنى لصاحب المعاملة ان یحفظ بیاناته الالكترونیة امام المكلف بعملیة الحفظ 
علیه ان یجمع كل وثائقه الالكترونیة  ویحدد زمن وتاریخ المعاملة  بالتدقیق ثم  ،الالكتروني 

 signer la signatureوهو ما یطلق علیه  یوقع  على هذه الحزمة من الوثائق الالكترونیة 
   . لتوقیعالى التوقیع  ع

الى المسؤول عن الحفـظ الالكترونـي الـذي  ،ومنه یرسل هذه الحزمة عبر البرید الالكتروني
  .بعد توقیعها  مع تبیان تاریخ الحفظ وتوقیته ،الوثائق المرسلة الیه یقوم بدوره  بحفظ 

ائل الالكترونیـة وعند عرض النزاع امـام القضـاء فیمـا یتعلـق بهـذا التعامـل القـائم علـى الوسـ
فهـو مــن یقـع علیـه عبــئ  ،یعـود لتقـدیر القاضــي فـي مـدى صــحة البیانـات المحفوظـة عبــر الـزمن

بـالخبراء فــي مجـال التكنولوجیــا لتحدیـد قــدرة الــدعامات یســتعین فـي ذلــك  نولـه ا ،فحـص الوثــائق
ومـــن جهـــة اخـــرى لفـــك شـــیفرة  ،الالكترونیـــة  علـــى حفـــظ المحرروالتوقیـــع الالكتـــرونیین مـــن جهـــة

  )54، صز2005عمر حسن المومني، (                         .الضغط الالكتروني  الخاص بالحفظ 
علیهــا لان التشـریع لــم یشــر للمــدة الزمنیـة المطلوبــة لحفــظ البیانــات وتخزینهـا وعلیــه یطبــق و 

ول علـى ارشـیف الكترونـي وحتى  نتمكن  من الحصـ. التقادم المقرر للمحررات  الورقیة الرسمیة
التنظیمیــة والوظیفیــة التــي تــدخل فــي المصــادقة   التقنیــة امــن لا بــد مــن الاحاطــة بجمیــع الجوانــب

تحیــین بیاناتهــا  وتســهیل الوصــول  ،مــع التركیــز علــى وضــوحها ،علــى اصــل الوثــائق المحفوظــة
  .الیها في حالة الضرورةللرجوع  بتحدید عمرها الافتراضي  وبضمان سلامتها  القانونیة  ،الیها
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   التشفیر :الثاني الفرع
تمویـــه للرســـالة عـــن طریـــق اخفـــاء حقیقـــة مـــا تحتویـــه بتغییـــر یعـــرف التشـــفیر انـــه عملیـــة 

فهــي تتحــول عــن طریــق تطبیقــات  لمعــادلات ریاضــیة  علــى  ،ة وءحروفهــا الــى رمــوز غیــر مقــر 
من الشخص الذي  إلایجعل المعلومات غیر قابلة للفك   ،تشفیر ینتج عنه مفتاح نص الكتروني

وهــو مـاتم توضـیحه سـابقا عنـد مــا تحـدثنا عـن طریقـة التشـفیر فــي  ،یحمـل المفتـاح الخـاص لـذلك
ما یهمنا في هذا الموضع هو كیف یتم اسـتخدام تقنیـات التشـفیر فـي التصـدیق  التوقیع الرقمي و

  .ونیة ومنها الجزائریة في هذا المجالوما تناولته بعض النصوص القان ،الالكتروني
 بغرض تحدید قواعد الامن المطبقة على 09/410اصدر المشرع الجزائري المرسوم التنفیذي فقد

  .وكذا شروط وكیفیة ممارسة هذه النشاطات ةالنشاطات المتعلقة بالتجهیزات الحساس
  ) 73ج ر، ج، ج ،ع 2009/ 13/12،صادر في 410/ 09مرسوم تنفیذي (

ونظامیة    داریة، اتتطلب توافر جوانب وتجهیزات فنیة راشرنا فیما سبق ان عملیة التشفی
فمن ناحیة  ،بمراكز جهات التصدیقفي اطار امن وسلیم  ،للحصول على بنیة مفاتیح  التشفیر

  ،فمركز التصدیق  الالكتروني یتكون عادة من عدد من الاجهزة والخوادم ،التجهیزات الفنیة
مثل اجهزة اصدار الشهادات الالكترونیة والتوقیع علیها والتي تحتوي على محركات التشفیر 

  .وكذلك محركات استخراج الارقام العشوائیة ،عالیة السریة
وقد تطرق المرسوم للتشفیر وسماه الترمیز، واخضعه لنظام الرخصة من قبل سلطة ضبط 

من  على المفاتیح السریة المستخدمة لضمان على الحفظ المؤ البرید والمواصلات المسؤولة 
  .السریة بان تسلمها لاصحابها في حال طلبوها او تسلمها للقضاء وفقا للنظام المعمول به

وقد جاء هذا في قرارات تنظیمیة من السلطة تتعلق بحمایة المفاتیح وكذا تحدید الاجال 
  11/06القانونیة،لاستغلال رخصة تقنیات التشفیر بتاریخ 

ومنه یتوضح الدور الهام الذي یلعبه كل من الحفظ الالكتروني والتشفیر في مجال عملیات 
  .التصدیق الالكتروني قصد حمایة المحررات والتواقیع الالكترونیة

  ) 64: ، ص2013،بركات عبد اللطیف(
                                                                                                          

   



 آلیات توثیق  المعاملات الاداریة                                                                                                  : الفصل الثاني
 

78 
 

  المبحث الثاني  الیات التصدیق الالكتروني

ان التعامــل بالوســائل الحدیثــة ومــا انجــر عنــه مــن مشــاكل قانونیــة ، اثیــرت بمناســبة اثبــات 
هــذه التصــرفات القائمــة فــي اساســها علــى التعامــل الالكترونــي ، دعــى  الــى وجــود طــرف ثالــث 
وأوجـب تدخلــه حتـى یعطــي  نوعـا مــن المصـداقیة والثقــة ، بتـامین ذلــك التصـرف و تصــدیقه مــن 

وهـذا  مـا سـنتناوله  ،عـنهم دون تحریـف او تغییـرالذین صدر  ألمتعاملینة خلال التحقق من هوی
فـــي هــــذا المبحـــث  موضــــحین جهـــات التصــــدیق الالكترونـــي بتعریفهــــا وشـــروط مزاولــــة الخدمــــة  

ثـم الرقابـة علـى عملیـة التصـدیق الالكترونـي بتحدیـد الجهـات  ،والتزامات مقدمیها في مطلـب اول
  .المختصة بها في مطلب ثاني 

    
  المطلب الاول جهات التصدیق الالكتروني 

ــــة مصــــداقیة  ــــى یكــــون للمعــــاملات الالكترونی ــــة تجــــاه ،حت  وتكــــون منتجــــة لآثارهــــا القانونی
الاطـــراف المتعـــاملین بهـــا ،كـــان لا بـــد مـــن تـــوفیر ضـــمانات والیـــات تقنیـــة مـــن شـــانها بـــث الثقـــة 

  .لك الجدید في التعاملوبالتالي تطویر هذا المس،والأمان في نفوس المتعاملین الكترونیا 

لهویـة مـن صـدر عنــه  تأكیـدهفكـان لزامـا تـدخل طـرف ثالـث محایـد وموثــوق فـي تحدیـده او 
  .او التحریف التعامل، وبجدیة ارادته في احداث ذلك التصرف القانوني دون تعرضها للتغییر

فســمي هــذا الطــرف بالجهــة المختصــة بالتصــدیق الالكترونــي ، وبمــزود خــدمات التصــدیق 
الجهـات   لكتروني الى غیر ذلك من التسمیات التي اختلفت باختلاف التشریعات فمن هي هذهالا

  وما هي الشروط الواجب توفرها في القائم بهذه بالخدمة وما هي التزاماته؟
  

  الفرع الاول تعریف جهات التصدیق الالكتروني
  حتى نتمكن من معرفة  الیة التصدیق الالكتروني ،ودورها في اثبات التصرفات القانونیة 

مــن خــلال اصــدارها لشــهادات التصــدیق الالكترونــي ، لا بــد ان نوضــح المقصــود بهــذه الجهــات 
  .بتعریفها من الناحیة الفقهیة والتشریعیة

   



 آلیات توثیق  المعاملات الاداریة                                                                                                  : الفصل الثاني
 

79 
 

  :التعریف الفقهي للتصدیق الالكتروني-ا
وســیلة فنیـة امنـة للتحقـق مـن صـحة التوقیــع " تصـدیق الالكترونـي هـو هنـاك مـن یـرى ان ال

الالكترونـي او المحــرر، حیــث یــتم نســبته الــى شـخص او كیــان معــین ،عبــر جهــة موثــوق بهــا او 
  ".طرف محاید یطلق علیه مقدم خدمات التصدیق الالكتروني 

  )289:، ص2009منصورمحمد حسین،(

الغــائي للتصــدیق الالكترونــي ، حیــث اعتبــره  یلاحــظ ان هــذا التعریــف ركــز علــى الجانــب
وسیلة فنیة ، الهدف منها التحقق من صـحة التواقیـع والمحـررات الالكترونیـة ، دون التطـرق الـى 

  .علیها عملیة التصدیق  تقوم يجانب الاجراءات الت
الســـناد المؤكـــد " وهنـــاك تعریـــف اخـــر یـــرى فیـــه بعـــض الفقـــه ان التصـــدیق الالكترونـــي هـــو

الالكترونیـــة ففـــي اســـتخدام التوقیـــع الالكترونـــي یســـمح التصـــدیق بالمطابقـــة بـــین الهویـــة للهویـــات 
التقنــي لهــذا  الالكترونیــة والهویــة الحقیقیــة ، وذلــك بالمزاوجــة بــین المفتــاح وهویــة مالكــه والشــكل

               ."التولیف یسمى بشهادة التصدیق الالكتروني 
  )10:ص، 2016وتواتي عادل، ساحلي كاتیة(  

  
ــــوم علیهــــا عملیــــة التصــــدیق  وهــــذا التعریــــف الفقهــــي خــــص بالــــذكر الاجــــراءات  التــــي تق

ولتدارك هذا النقص الذي شاب التعریفین جـاء تعریـف اخـر . عكس ما جاء به سابقه الإلكتروني
جـراء "یقول انشامل قدم فكرة واضحة وجلیة للتصدیق الالكتروني  ٕ التصـدیق الالكترونـي وسـیلة وا

بتحدید هویة المتعامل الالكتروني وكذا المحرر الالكتروني وحمایته مـن اي غـش او تقني یسمح 
  صدیقه   احتیال وذلك بالاعتماد على تقنیة التوقیع الالكتروني وت

نظـــم معلوماتیـــة موثقـــة تســـاعد علـــى التاكـــد مـــن صـــحة البیانـــات المتداولـــة بـــین واســـتخدام 
مقـــدم خـــدمات (او عامـــة ،تقـــوم بـــذلك تســـمى المتعـــاملین ،وذلـــك بالاعتمـــاد علـــى هیئـــات خاصـــة 

  )126:، ص2005علاء محمد نصیرات،(                                        .التصدیق الالكتروني

  
فهـــذا التعریـــف جـــاء شــــاملا لبیـــان مفهـــوم التصـــدیق الالكترونــــي بـــان جمـــع بـــین الجهــــات 

  .یهاالمختصة التي تقوم بعملیة التصدیق والاجراءات التي تقوم عل
   



 آلیات توثیق  المعاملات الاداریة                                                                                                  : الفصل الثاني
 

80 
 

  :ب التعریف التشریع للتصدیق الالكتروني
المتعلـــق بالتوقیعـــات الالكترونیـــة  93/ 99الاوربـــي رقـــم بـــالتعریف الـــذي اورده التوجیـــهنبـــدأ 

ـــة الفقـــرة  99لســـنة  ـــه الثانی ـــي مادت ـــه  11ف ـــوي، یصـــدر " ان كـــل شـــخص قـــانوني طبیعـــي او معن
  الإلكترونیةمتعلقة بالتوقیعات شهادات توثیق التوقیع الالكتروني ،او یوفر الخدمات الاخرى ال

مقــدم "فقــرة ه  2ونیــة للاونســیترال بموجــب المــادة وجــاء فــي القــانون النمــوذجي للتوقیعــات الالكتر 
یقـــدم خـــدمات اخـــرى ذات صـــلة  خـــدمات تصـــدیق یعنـــي شخصـــا یصـــدر الشـــهادات ویجـــوز ان

                                         الإلكترونیةبالتوقیعات 
كانـت  التـي تـؤدي اعمـال التصـدیق الالكترونـي سـواءنجد ان التعریفین اعتمدا على الجهـة 

او معنویا  ، والزم جهـة التصـدیق الالكترونـي بضـرورة تـوفیر خـدمات التصـدیق شخصا  طبیعیا 
  .كنشاط وحید اساسي او كنشاط فرعيالالكتروني كحد ادنى سواء 

  )64:،ص2010میخائیل الصفدي الطوال، عبیر(
 وهــو نفــس التوجــه الــذي ســار علیــه المشــرع الفرنســي فــي تعریفــه لمقــدم خــدمات التصــدیق

منــه وهــذا تفعــیلا لــنص  11/ 1فــي المــادة  272/2001الالكترونــي الــذي جــاء بــه فــي المرســوم 
مقــــدم خــــدمات التصــــدیق الالكترونــــي ، اي " مــــن القــــانون المــــدني الفرنســــي  4 /1316المــــادة 

  ".الشخص الذي یصدر الشهادات الالكترونیة او یقدم خدمات اخرى للتوقیع الالكتروني
قد تطرق لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني في المرسـوم التنفیـذي ئري فااما المشرع الجز 

مـن  8-8كـل شـخص فـي مفهـوم المـادة "علـى انـه 3/10خـلال  نـص المـادة  مـن162/ 07رقم 
شـــهادة  یســـلم 2000 اوت5الموافـــق ل  الأولجمـــادي   5 فـــي المـــؤرخ03/ 2000القـــانون رقـــم 

       "  خاصةعیة الكترونیة او یقدم خدمات اخرى  مطابقة لمتطلبات نو 
       مـــــوفر الخـــــدمات كـــــل شـــــخص معنـــــوي او " نجـــــدها تـــــنص علـــــى  8-8وبـــــالرجوع للمـــــادة 

  ".سلكیة  وسائل المواصلات السلكیة واللایقدم خدمات مستعملاطبیعي 
 48متعلــق بالبریــد والمواصــلات الســلكیة واللاســلكیة،ج،ر،ج،ج،عدد08/2000/ 05:،مــؤرخ فــي2000/03:مرســوم رقــم( 

  )06/08/2000:صادرفي
ونظـــم المرســـوم  الســـابق الـــذكر نشـــاط التصـــدیق الالكترونـــي بإخضـــاعه لنظـــام التـــرخیص 

یمــنح التــرخیص " حیــث تــنص علــى انــه 2000/03مــن القــانون 39المنصـوص علیــه فــي المــادة 
لكــل شــخص طبیعــي او معنــوي یلتــزم بــاحترام الشــروط التــي تحــددها ســلطة الضــبط ،فــي مجــال 

  .الشبكات او تقدیم الخدمات الخاضعة لنظام الترخیص انشاء واستغلال
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ویمــنح التــرخیص مــن طــرف ســلطة الضــبط للبریــد " مــن لفــس المرســوم  3وتــنص المــادة 
  ".والمواصلات السلكیة واللا سلكیة ،انشاء واستغلال خدمات التصدیق الإلكتروني

اجنبیـة ، لكـن علیـه ان قد یؤدي خدمات التصـدیق اجنبیـا ، اي مـن جنسـیة " وتنص ایضا 
  ". یستجیب للشروط المطلوبة قانونا 

    )190،191:، ص، ص 2016یمینة حوحو، (
وبهذا نجد ان المشرع الجزائري بدوره عرف جهـة التصـدیق الالكترونـي  علـى انهـا شـخص 
طبیعي او معنوي یؤدي خدمات محـددة فـي اطـار قـانون معـین ، ولـم یعرفـه كمصـطلح خـاص ، 

عض المسـائل المتعلقـة بـه كتعریـف التوقیـع الالكترونـي والموقـع والبیانـات ،والیـات بل اشار الى ب
            . انشاء والتحقق من التوقیع الالكتروني

  )12:ص  ،2016ساحلي وعادل تواتي، كاتیة(                
  شروط والتزامات مزاولة خدمة التصدیق الالكتروني: الفرع الثاني 
التصدیق الالكتروني لا بد من توافر شروط نص علیها المشرع الجزائري بموجب لممارسة نشاط 

الذي یتضمن تحدید القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الالكترونیین  15/04القانون رقم 
  .01/02/2015الموافق ل1436ربیع الثاني 11مؤرخ في 
  :مزاولة خدمة التصدیق اولا شروط

  :مسبق الحصول على ترخیص-أ
خـدمات التصـدیق الالكترونـي الـى تـرخیص تمنحـه  تأدیـةیخضـع نشـاط :"  منه 33 نصت المادة

  الإلكترونيالسلطة الاقتصادیة للتصدیق 
كترونـي خدمـة التصـدیق الال لتأدیـةیجـب  كـل طالـب تـرخیص "المادة من نفـس القـانون وألزمت  

  ". یة، ان یستوفي الشروط التالاومعنویاسواء كان شخصا طبیعیا 
  :الالكترونيوجوب توافر شروط معینة في مؤدي خدمات التصدیق -ب

ان یكـــون خاضـــعا للقـــانون الجزائـــري للشـــخص المعنـــوي او الجنســـیة الجزائریـــة للشـــخص  -
  .الطبیعي 

   .    ان یتمتع بقدرة مالیة كافیة  -
ان یتمتــــع بمــــؤهلات وخبــــرة ثابتــــة فــــي میــــدان تكنولوجیــــا الاعــــلام والاتصــــال للشــــخص - -

  .الطبیعي او المسیر للشخص المعنوي
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خــدمات  تأدیــةان لا یكــون قــد ســبق الحكــم علیــه فــي جنایــة او جنحــة تتنــافى مــع نشــاط - -
  .التصدیق الالكتروني

ان یتمتـــع بمـــؤهلات وخبـــرة فـــي میـــدان الاعـــلام والاتصـــال وان یتمتـــع بخبـــرة مهنیـــة فـــي - -
ـــــا او الاســـــت عانة بمـــــوظفین یتمتعـــــون مجـــــال الادارة ،وان یكـــــون ملمـــــا بمجـــــال التكنولوجی

  .بمهارات عالیة واستیعاب التكنولوجیا الحدیثة ، من اجل الارتقاء الى المستوى المطلوب
تمكـن  فهذا بغرض تقـدیم ضـمانات مالیـة ،قدرة المالیة ألكافیةاما بالنسبة لاشتراطه تمتعه بال     

  .علیهمن تعویض المتعاملین معه، في حالة الاخلال بالالتزامات المفروضة 
  )79:،ص2006سعید السید قندیل،(

ویعتبـــر شـــرط الكفالـــة المالیـــة مـــن الشـــروط الجوهریـــة فـــي تحقیـــق عنصـــري الثقـــة والأمـــان 
لجهـات التصــدیق الالكترونــي ،كمـا تعكــس قــدرتها علـى تطــویر نفســها ، باسـتخدام اجهــزة وبــرامج 

راق وسـرقة البیانـات بنظام مؤمن یمنع محترفي القرصنة من اختمرتبطة  ،متطورةحاسوب حدیثة 
               .لجهاتاالمخزنة ،والخاصة بالمتعاملین مع هذه 

  )54:،ص2009لینا ایراهیم یوسف حسان،( 
تمـــنح شــهادة التأهیـــل لكـــل طالـــب التـــرخیص "  04/  15مـــن القـــانون  35ونصــت المـــادة 

لمدة سـنة واحـدة ، قابلـة للتجدیـد  یصخقبل الحصول على التر  الإلكترونيلتأدیة خدمة التصدیق 
  مرة واحدة ، وتمنح لكل شخص طبیعي او معنوي  لتهیئة كل الوسائل اللازمة لتأدیة 

  )60(یوما اجل ستونتبلیغ الشهادة في  الحالة یتموفي هذه  الالكتروني،خدمات التصدیق 
الخدمــة  الا بعــد  ابتــدءا مــن تــاریخ اســتلام الطلــب ، ولا یمكــن لحامــل هــذه الشــهادة تأدیــة هــذه 

                                     ".الحصول على الترخیص
  )80:، ص2004سعید السید قندیل،(   

ــــذي تمنحــــه  ــــىونظــــام التــــرخیص  ال ــــد والمواصــــلات مرهــــون بالحصــــول عل        ســــلطة ضــــبط البری
                     )Attestation d’eligibilité(  شهادة تاهیل

 ،رفقا بـدفتر الشـروطملا بد ان یكون ،ففي حالة منح الترخیص من طرف السلطة ألمخولة 
شــهادة التصــدیق   توقیــع الــذي یحــدد شــروط وكیفیــات تأدیــة خدمــة التصــدیق الالكترونــي ، وكــذا

سـنوات، مقابـل دفـع مبلـغ  5الالكتروني الخاصة بمؤدي الخـدمات،فتمنح لـه بصـفة شخصـیة لمـدة
              .التنظیم  مالي یحدد عن طریق

  )15/04:،ق40، 30:انظر في ذلك المادة (                
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  .وفي حالة الرفض الذي یكون مسببا ، یتم تبلیغه مقابل اشعار بالاستلام
  09/410اما نظام الاعتماد فقد نظمه المشرع الجزائري  بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بمـــا فیهـــا التجهیـــزات الحساســـة  النشـــاطات المنصـــبة علـــىالمحـــدد لقواعـــد الامـــن المطبقـــة علـــى 
المســتخدمة فــي نشــاطات  ) البــرامج ووســائل التشــفیر(معــدات وأنظمــة أمــن تكنولوجیــا المعلومــات 

   .التصدیق الالكتروني
ذلـك الاجهزة الحساسة یقصد بها كل عتاد یمكن ان یمس استعماله الغیر مشروع بالامن الـوطني وبالنظـام العـام انظـر فـي (

  )09/410،م،2المادة 
 9/410من المرسوم التنفیذي  109وهي بدورها تخضع لإجراءات ومعاییر دقیقة حددتها المادة 

  .السالف الذكر 
صـادر فـي  73:مرسوم متعلق بتحدید قواعد الامن المطبقة على النشاطات المنصبة علـى التجهیـزات الحساسـة، ح،رعـدد(  

13/12/2009(  
دراسـة الطلـب وآجـال الـرد وفـي حالـة الـرفض لطلـب الاعتمـاد الـذي شـروط و السواء تعلق الأمر ب

  ب أن یكون مبررا مع تبلیغه للمعني جی
ج الالتزام بعدم  التوقف عن مزاولة النشـاط المـرخص بـه او اندماجـه فـي جهـة اخـرى او التنـازل 

  :عنه للغیر ،إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من الجهة المختصة 
اوجـب علـى مــؤدي  58نجـد انــه فـي نـص المـادة ، 15/04دائمـا بـالرجوع الـى القـانون رقـم 

خـــدمات التصـــدیق الالكترونـــي ،اعـــلام الســـلطة الاقتصـــادیة للتصـــدیق الالكترونـــي ،فـــي الاجـــال  
  المحددة  في سیاسة التصدیق لهذه السلطة ، برغبته في وقف نشاطاته المتعلقة بتأدیة خدمات

او بـــأي فعـــل قـــد یـــؤدي الـــى ذلـــك ،وفـــي هـــذه الحالـــة یلتـــزم مـــؤدي ،نـــي التصـــدیق الالكترو 
 سیاسة التصدیق للسلطة الاقتصادیة للتصـدیق الالكترونـي  بأحكامخدمات التصدیق الالكتروني 

مـن ) 59(المتعلقة بإستمراریة الخدمة، یترتب علـى وقـف النشـاط سـحب الـرخص ونصـت المـادة 
ات التصـدیق الالكترونـي الـذي یوثـق لنشـاطه لأسـباب یجب على مؤیدي خـدم: "نفس القانون أنه

خارجة عن إرادته أن یعلم السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني بذلك فورا وتقوم هذه الأخیـرة 
الاســباب المقدمــة، وفــي هــذه الحالــة،  بإلغــاء شــهادته للتصــدیق الالكترونــي الموصــوفة بعــد تقریــر

ــدابیر اللازمــة وال منصــوص علیهــا فــي سیاســة الســلطة الاقتصــادیة، مــن یتخــذ مــؤدي خــدمات الت
  "أجل حفظ المعلومات المرتبطة شهادة التصدیق الالكتروني الممنوحة له
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بعــدما تكلمنــا عــن الشــروط الواجــب توافرهــا فــي مــؤدي خــدمات التصــدیق وشــروط مزاولــة 
یق المهنـــة أو النشـــاط فــــي تـــرخیص واعتمـــاد وأدا  أهمیــــة الـــدور الـــذي تقــــوم بـــه جهـــات التصــــد

  :الى الالكتروني نتطرق
التزامات جهـات التصـدیق مـن حیـث التحقـق مـن صـحة البیانـات المقدمـة والالتـزام بالسـریة : ثانیا

لغائها بإصدار شهادةوالالتزام  ٕ   .التصدیق الالكتروني وا
جهـــات التصـــدیق الالكترونـــي ذات أهمیـــة  اهـــیالمعلومـــات والبیانـــات التـــي تتحصـــل عل نإ

ویســـتوي فـــي ذلـــك أن یقـــدمها صـــاحب التوقیـــع أو تحصـــلت علیهـــا جهـــات  ،لطابعهـــا الشخصـــي
 ،طبعا بموافقة صاحب التوقیـع ،أو تحصلت علیها عن طریق الغیر ،التصدیق بوسائلها الخاصة

أو قــد تكــون بیانــات إضــافیة یتطلبهــا إصــدار  ،لارتباطهــا بشخصــه كإســمه، لقبــه وحالتــه المدنیــة
امل جهات التصدیق مـع هـذه البیانـات بكـل دقـة وسـریة تامـة ما یستدعي تع. الشهادة الالكترونیة

لا تعرضـــت جهـــة  ،ویمنـــع اســـتخدامها خـــارج مجـــال التصـــدیق بغیـــر موافقـــة الشـــخص المعنـــي، ٕ وا
  )98:، ص2016كریم بركان،(                                                 .التصدیق للمساءلة 

ت التـي تقـع علـى عـاتق جهــات مــن أهـم الالتزامـاوالتحقـق مـن هویـة وبیانـات الموقـع تعتبـر 
بـأن ألـزم فیهـا المشـرع / 15/04مـن القـانون  44التصدیق الالكتروني وفي هذا جاء نص المادة 

ذا  ٕ جهــات التصــدیق الالكترونــي قبــل مــنح شــهادة التصــدیق التحقــق مــن تكامــل بیانــات التوقیــع وا
لشـــهادة هـــذا بالنســـبة للأشـــخاص تطلـــب الأمـــر أن یـــتم التحقـــق مـــن الصـــفات الخاصـــة لطالبـــب ا

الطبعیین أما فما یخص الأشخاص المعنویة فیحتفظ مؤدي خدمات التصدیق بسجل بـدون هویـة 
وصفة الممثل القانوني للشخص المعنوي المستعمل للتوقیع المتعلق بشهادة التصدیق الالكتروني 

التوقیـــــع الموصــــوفة بحیــــث یمكــــن تحدیـــــد هویــــة الشــــخص الطبیعــــي عنـــــد كــــل اســــتعمال لهــــذا 
  .الالكتروني

  
  :الرقابة على عملیة التصدیق الالكتروني :المطلب الثاني 

إن مــن أهــم الالتزامــات التــي تقــع علــى عــاتق مــؤدي خــدمات التصــدیق  الالكترونــي  بعــد 
ضـمان متابعـة وتحدیـد المعلومـات المتعلقـة بصـاحب التوقیـع  ،اصداره لشهادة التوقیع الالكتروني

وقــد  ،مـن تغیـرات تـؤثر علـى البیانـات المدونـة علـى الشـهادة ذكـره القـانون وكـل مـا یطـرأ علـى مـا
ــای أو مــا یســمى  ،تطلــب ذلــك اجــراءات قــد تــؤدي الــى الغــاء الشــهادة أو توقیــف العمــل بهــا مؤقت
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ر للرقابــة علـى عملیــة هـكمظالفـرع الثــاني مـن هـذا المطلــب  بـالتعلیق وهومـا ســنتطرق لتحلیلـه فــي
  .الجهة المختصة بعملیة المراقبة في الفرع الأول التصدیق بعد أن نكون حددنا

  تحدید الجهة المختصة بعملیة الرقابة: الفرع الأول
أن الحدیث عن الرقابـة مـرتبط بفكـرة حمایـة حقـوق الأطـراف المعنیـة بالتعامـل أو التصـرف 
 وبعــث الثقــة والامــان فــي التعــال الالكترونــي خاصــة، وذلــك كــان لزامــا إیجــاد هیئــات تقــوم بهــذه

سـلطات وأوكـل  3العملیة دعما لاسـتقرار العـاملات الالكترونیـة فنجـد أن المشـرع الجزائـري أوجـد 
لها مهمة ضبط رقابتهـا علـى النشـاط الـذي تقـوم بـه الجهـات المخـول لهـا القیـام بعملیـة التصـدیق 

  .واصدار الشهادات الالكترونیة
  :السلطة  الوطنیة للتصدیق الالكتروني: أولا

وهي سلطة وطنیة ملحقة بالوزیر الأول وهي سلطة إداریة مستقلة تتمتـع بشخصـیة معنویـة 
الالكتروني واستقلال مالي وتتفرع عنها سلطتین السلطة الحكومیة والسلطة الاقتصادیة للتصدیق 

ولیتها الخاصة بهـا وتخضـع لتنظـیم قـانوني خـاص هدفـه التنظـیم والسـیر ؤ ولكل منهما دورها ومس
  .في بابه الثالث في الفصل الثاني  15/04ذا النشاط وهذا حسبما أورده القانون  الحسن له

  .منه 25إلى  16وقد تناولها في المواد 
ـــة أعضـــائها  ـــیس الجمهوری ـــة یعـــین رئ داری ٕ ـــة  وا ـــس ومصـــالح تقنی وتتشـــكل هـــذه الســـلطة فـــي مجل

 4تصـال لعهـدة تمتـد المتعلقة بمجـال تكنولوجیـا الاعـلام والا الخمسة على أساس كفاءتهم لاسیما
  )15/4،ق،16م،(          سنوات قابلة لتجدید مرة واحدة تحدد مهامها وتسیرها عن طري التنظیم 

بترقیــــة اســــتعمال التوقیــــع والتصــــدیق  الالكتــــرونیین وتطویرهمــــا وضــــمان موثوقیــــة وهــــي مكلفــــة 
  . استعمالها

الحصــول علــى الــرأي إعــداد سیاســتها للتصــدیق الالكترونــي والســهر علــى تطبیقهــا، بعــد  -
 .الایجابي من قبل الهیئة المكلفة بالموافقة

ــــــة  - ــــــي الصــــــادرة عــــــن الســــــلطتین الحكومی الموافقــــــة علــــــى سیاســــــات التصــــــدیق الالكترون
 والاقتصادیة للتصدیق الالكتروني

 .ابرام اتفاقیات الاعتراف المتبادل على المستوى الدولي -
الالكترونـــي او التصـــدیق الالكترونـــي  اقتـــراح مشـــاریع تمهدیـــة أو تنظمیـــة تتعلـــق بـــالتوقیع -

 .على الوزیر الأول
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القیام بعملیات التدقیق على مستوى السلطتین الحكومیة والاقتصادیة لتصدیق الالكتروني  -
عن طیق الهیئة الحكومیة المكلفة بالتدقیق،  تتم استشـارة السـلطة عنـد اعـداد اي مشـروع 

 .دیق الالكترونییننص تشریعي او تنظیمي ذي صلة بالتوقیع أو التص
  :السلطة الحكومیة للتصدیق الالكتروني: ثانیا

الســــلطة :  28إلــــى  26فــــي مــــواده مــــن  15/04: تناولهــــا المشــــرع الجزائــــري فــــي القــــانون رقــــم
الحكومیة هي تفرع لسلطة الوطنیة التابعة لوزارة البریـد وتكنولوجیـات الاعـلام والاتصـال،  تـؤطر 

لمبــادلات الالكترونیـة بـین الادارات ، أي الغــاء الطـابع المــادي تسـیر الشـهادات  المســتعملة فـي ا
للمرســلات بــین الادارات والمؤسســات وبــین الادارة والمــواطنیین خاصــة مــن خــلال ســحب وئــاثق 
الحالة المدنیة عن بعد، وتشرف أطرافموثوقة أخرى على  تسلیم الشـهادات الالكترونیـة فـي الفـرع 

  .لطة الحكومیةالحكومي على ان تصادق علیها الس
وتنشـــأ لـــدى الــــوزیر المكلـــف بالبریــــد وتكنولوجیـــا الاعــــلام والاتصـــال ســــلطة حكومیـــة للتصــــدیق 
الإلكتروني تتمتع بالاستقلال المالي والشخصیة المعنویة، و تكلف السلطة بمتابعة ومراقبة نشاط 

، وكـــذلك تـــوفیر خـــدمات التصـــدیق ا للأطـــرافالتصـــدیق الالكترونـــي  لالكترونـــي الثلاثـــة الموثوقـــةّ
  لفائدة المتدخلین في الفرع الحكومي،

  )14،15:، ص،ص2017علیلوش تسعدیت وعیطش طیطم،(
فــي  15/04أمـا بالنسـبة الـى المهـام التـي كلفـت بهــا السـلطة الحكومیـة، فلقـد تناولهـا القـانون رقـم 

  :منه فیما یلي 28المادة 
 .والسهر على تطبیقهااعداد سیاساتها لتصدیق وعرضها على السلطة للموافقة علیها  -
الصـــادرة عـــن الأطـــراف الثلاثـــة الموثوقـــة الموافقـــة علـــى سیاســـات التصـــدیق الالكترونـــي  -

 .والسهر على تطبیقها
الاحتفاظ بشهادات التصدیق الالكترونـي المنتهیـة صـلاحیتها، والبیانـات المرتبطـة بمنحهـا  -

المختصـة عنـد  من قبـل الطـرف الثالـث الموثـوق، بغـرض تسـلیمها إلـى سـلطات القضـائیة
 .الاقتضاء،طبقا للأحكام التشریعیة والتنظمیة المعمول بها

 .نشر شهادة التصدیق الالكتروني للمفتاح العمومي للسلطة -
ارســال كــل المعلومــات المتعلقــة بنشــاط التصــدیق الالكترونــي الــى الســلطة دوریــا أو بنــاءا  -

 .على طلب منها
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لـث الموثـوق، عـن طریـق الهیئـة الحكومیــة القیـام بعملیـة التـدقیق علـى مسـتوى الطـرف الثا -
 )،15/4،ق،28،انظر،م(                          .المكلفة بالتدقیق، طبقا لسیاسة التصدیق

  :السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني: ثالثا
إلـى السـلطة الاقتصـادیة للتصــدیق الالكترونـي مـن خــلال  15/04: لقـد تطـرق القـانون رقــم

منه وبالتالي سلطة التصدیق الالكترونیة تابعة لسلطة البرید والاتصالات وهـي  30و  29المادة 
أو مؤسســــات  مكلفــــة بتســــییر الشــــهادات المســــتعملة فــــي المبــــادلات الالكترونیــــة بــــین مؤسســــات

كمـا تكلـف السـلطة الاقتصـادیة للتصـدیق الالكترونـي بمتابعـة مـواطن،  ومواطن أو بین مواطن و
ـــــة مـــــؤدي خـــــدمات الت ـــــع والتصـــــدیق ومراقب ـــــدمون خـــــدمات التوقی ـــــي الـــــذین یق صـــــدیق الالكترون
  )،2014زهرة دردوري،(                                             .الالكترونیین لصالح الجمهور

  :ومن بین المهام التي أوكلها المشرع الجزائري للسلطة الاقتصادیة ما یلي
 .بعد موافقة السلطة منح تراخیص لمؤدي خدمات التصدیق الالكتروني  -
مراریة الخدمات في حالة عجز مؤدي خدمات التصـدیق ستاتخاذ تدابیر اللازمة لضمان ا -

 .الالكتروني عن تقدیم خدماته
ارسال المعلومات المتعلقـة بنشـاط التصـدیق الالكترونـي إلـى السـلطة دوریـا أو بنـاءا علـى  -

 .طلب منها
اذ كل التـدابیر اللازمـة لترقیـة أو اسـتعانة السهر على عدم وجود منافسة فعلیة نزیهة باتخ -

 .المنافسة بین مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني
اعــداد دفتــر الشــروط الــذي یحــدد شــروط وكیفیــات تأدیــة خــدمات التصــدیق  الالكترونــي  -

 .وعرضه على السلطة للموافقة علیه
فجائیــة طبقــا مراقبــة مــؤدي خــدمات التصــدیق مــن خــلال عملیــات تــدقیق دوریــة ومراقبــات  -

 .لسیاسة التصدیق للسلطة الاقتصادیة
یتضــمن وصــف نشــاطها مــع العمومیــة وكــذا تقریــر ســنوي  والإحصــائیاتاصــدار التقــاریر  -

، وتقوم السلطة الاقتصادیة للتصدیق الالكتروني لتبلیغ النیابة العامة احترا م مبدأ السریة 
 .بكل فعل ذو طابع جزائي یكتشف بمناسبة تأدیة مهامها

 )15/4:، ق، رقم30المادة (
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  :مظاهر الرقابة على التصدیق الالكترونيالفرع الثاني 
الالتزام بتعلیق العمل بشهادة التصدیق الالكتروني أو الغاءها إذ توافر سبب لذلك یقصد بتعلیق  

العمل بشهادة التصدیق الالكتروني الوقف المؤقت لسریان الشهادة وهو مـا یعطـي تعطیـل العمـل 
ــذكر الحــالات  ــانوني المرتــب علــى شــهادة الــذي یــؤدي لالغائهــا، وعلــى ذلــك نخــص بال بــالأثر الق

  : تالیةال
  :التصدیق الالكترونيشهادة ت تعلیق حالا:أولا

  :للتعلیق أربع حالات وهي كالتالي
 :بناءا على طلب صاحب الشأن: الحالة الأولى -1

ویقصد بصاحب الشأن الشخص  الذي تقدم بطلب لإصدار الشـهادة سـواءا كـان الشـخص 
مـــن جهــات التصـــدیق طبیعیــا أو معنویــا، وتعـــدد الأســباب التــي قـــد یطلــب فیهـــا صــاحب الشــأن 

 الالكترونـــي تعلیـــق العمـــل بالشـــهادة الصـــادرة، فقـــد یصـــرف النظـــر عـــن اتمـــام الصـــفقة التـــي أراد
استعمال التوقیع فیها، أو أن یكشـف تلاعبـا فـي منظومـة إحـداث التوقیـع الالكتروني،وغیـر  ذلـك 

  .من الأسباب التي تواجه صاحب الشأن وتدفعه إلى طلب تعلیق الشهادة
 :أن تكون الشهادة سلمت بناء على معلومات مغلوطة أو مزیفة: انیةالحالة الث -2

بـالتوقیع المتعلق  15/04من القانون  45/2تناول المشرع الجزائري  هذه الحالة في نص المادة 
خـدمات التصـدیق الالكترونـي أیضـا شـهادة ویلغي مـؤدي : " والتصدیق الالكترونیین على ما یلي

  :ة عندما یتبینالتصدیق الالكتروني الموصوف
أنــه قــد تــم منحهــا بنــاء علــى معلومــات خاطئــة أو مــزورة، أو إذا أصــبحت المعلومــات الــواردة فــي 
شـهادة التصــدیق الالكترونـي غیــر مطابقـة للواقــع، أو إذا تـم انتهــاك سـریة بیانــات انشـاء التوقیــع، 

"... 
لسـنة  83التونسي رقم من قانون المبادلات  19وهذا ما جاء أیضا في الفقرة الأولى من الفصل 

، وتجــدر الاشــارة هنــا الــى هــذا المقصــود بالمعلومــات المغلوطــة هــي معلومــات  صــحیحة  2000
ولكـن تخــص شخصـا أخــر، كـأن یقــوم مــزود الخدمـة بتســلیم الشـهادة إلــى شـخص لــه ذات الاســم 

أمـــا المقصـــود بالمعلومـــات المزیفـــة فهـــي معلومـــات غیـــر صـــحیحة لصـــاحب الشـــهادة الأصـــلي، 
هادة التصــــدیق الالكترونـــي بنـــاءا علیهــــا كـــان یقـــوم أحــــد الأشـــخاص بتزویـــر بطاقتــــه تصـــدر شـــ
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الشخصیة وجـواز سـفره ویقـدمها لمـزود الخدمـة الـذي یصـدر شـهادة التصـدیق بنـاءا علیهـا ، ممـا 
  لة القانونیة اءیؤدي الى تعریض صاحب الشهادة المزیفة الى المس

  )29:، ص2017علیلوش تسعدیت وعیطش طیطم،(
  :أن تستعمل الهادة لغرض التدلیس: الحالة الثالثة

إذا علمــت جهــة التصــدیق أن صــاحب الشــهادة قــد أصــدرها لتحقیــق غــرض غیــر مشــروع 
قناع الغیر بملائمة مركزه المـالي ممـا یدفعـه للتعاقـد معـه، ففـي هـذه لاكأن یهدف من إصدارها  ،

من و الشهادة تعلیق سریانها ،  الحالات وحالات التدلیس الأخرى یجب على الجهة التي أصدرت
  .أو یثبت عدم صحته فیلغي التعلیق التدلیس،من صحة وجود  تأكدتثم إلغائها اذا 

  :على البیانات التي تضمنها الشهادة یرأن یطرأ التغی:  الحالة الرابعة
مـن التزامـات صـاحب الشــهادة إعـلام مـؤدي الخدمــة عـن كـل تغییــر یطـرأ علـى المعلومــات 

 لإصـدار، وذلك أن بیانات شهادة التصدیق الالكتروني التي یقدمها العمیـل   بالشهادةالمتضمنة 
شهادة التصدیق یجب ان تبقى صحیحة طول فتـرة سـریانها، خاصـة البیانـات الجوهریـة فـإذا طـرأ 
تغیـر علـى أي بیـان مــن هـذه البیانـات یتعــین علـى صـاحب الشـهادة  اعــلام جهـة التصـدیق بهــذا 

یفعـل لا یكـون امـام جهـة التصـدیق الا تعلیـق العمـل بشـهادة التصـدیق الـى حـین التغییر، وان لم 
أم ،هـذا البیـان بشـخص صـاحب الشـهادة  یر سواء ارتبطتصحیح البیان الذي طرأ على هذا التغی

  .لات استعمالهااكان بیانا موضوعیا یتعلق بموضوع الشهادة ومج
  )40:، ص2016معیزي ندا،(  

  :مل بشهادة التصدیق الالكترونيحالات إلغاء الع: ثانیا
مــن  45لقــد ذكــر المشــرع الجزائــري حــالات إلغــاء شــهادة التصــدیق الالكترونــي فــي المــادة 

یلغـي مـؤدي : " المتعلق بالتوقیع والتصدیق الالكتروني والتي تنص على ما یلـي 15/04القانون 
ـــي فـــي الآجـــال المحـــددة فـــي سیاســـة  ـــي شـــهادة التصـــدیق الالكترون خـــدمات التصـــدیق الالكترون

الـذي سـبق تحدیـد لى طلـب صـاحب شـهادة التصـدیق الالكترونـي الموصـوفة التصدیق  ، بناء ع
  :ویلغي مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني شهادة التصدیق الالكتروني عندما یتبین هویته
ــاءا علــى معلومــات خاطئــة أو مــزورة ، أو إذا أصــبحت  .1 المعلومــات  أنــه قــد تــم منحهــا بن

مطابقـــة للواقـــع، أو إذا تـــم انتهـــاك ســـریة الـــواردة فـــي شـــهادة التصـــدیق الالكترونـــي غیـــر 
 بیانات إنشاء التوقیع، 

 أنها تصبح مطابقة لسیاسة التصدیق، .2
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أنـــه تـــم اعـــلام مـــؤدي الخـــدمات التصـــدیق الالكترونـــي بوفـــاة الشـــخص الطبیعـــي او بحـــل  .3
 .الشخص المعنوي صاحب شهادة التصدیق الالكتروني

حب شـــــهادة التصـــــدیق یجـــــب علـــــى مـــــؤدي خـــــدمات التصـــــدیق الالكترونـــــي اخطـــــار صـــــا
  .الالكتروني الموصوفة بإلغاء هذه الاخیرة مع تسبیب ذلك

یجب على مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني تبلیغ صـاحب شـهادة التصـدیق الالكترونـي 
  .الموصوفة بانتهاء مدة صلاحیتها، في الاجال المحددة في سیاسة التصدیق

  "یعتبر إلغاء شهادة التصدیق الالكتروني نهائیا
  : نستخلص من هذه المادة أن حالات الإلغاء تتمحور فیما یلي   

 )15/4م، ق،61/2م، (                                        بطلب من صاحب الشهادة-1
الشـخص عند إعلام مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني بوفاة الشخص الطبیعي أو حـل  -2

 .الاعتباري صاحب الشهادة
 :التالیةعند ثبوت إحدى الحالات 

عـــدم صـــحة المتضـــمنة فـــي الشـــهادة المعلقـــة اي احتـــواء الشـــهادة علـــى معلومـــات لا  -
 .تخص صاحب التوقیع وغیر صحیحة

تغییــر المعلومـــات المتضـــمنة فـــي الشـــهادة، ویكـــون هـــذا التغیـــر دون علـــم مســـبق مـــن  -
طرف مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، ویكون مصیر هذه الشـهادة الالغـاء وعـدم 

 .على صحة مضمونها من طرف مؤدي خدمات التصدیق المصادقة
 .استعمال الشهادة بغرض التدلیس او الغش، ویكون ذلك وفق للحالات السابقة ذكرها -
 .انتهاك منظومة انشاء التوقیع الالكتروني -

وعلــى هــذا یقــوم مــؤدي خــدمات التصــدیق الالكترونــي بــإعلام صــاحب الشــهادة ، وبــإعلام 
وأسـباب ذلـك، ویجـري رفـع  إلغائهـاعمل بشهادة التصدیق الالكترونـي أو الهیئة  في حال تعلیق ال

التعلیــق فــورا عنــد زوال الأســباب التــي أدت إلیــه، كمــا یحــق لصــاحب الشــهادة أو للغیــر ممــن لــه 
مصــلحة الــتظلم أمــام الهیئــة علــى قــرار مــؤدي خــدمات التصــدیق الالكترونــي بتعلیــق الشــهادة أو 

  )41، ص2016معیزي ندا،(                                                                                   .الغائها 

وبهــذا نكــون قــد احطنــا فــي هــذا المبحــث بالآلیــات التــي تــتم مــن خلالهــا عملیــة التصــدیق 
الالكتروني وتعرفنا على الجهات التي یوكل لها القیام  بهذه المهمة مع ذكر شروط مزاولتهـا ومـا 
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ـــائم بالنشـــاط او مـــزود خـــدمات التصـــدیق الالكترونـــي كمـــا ســـمته بعـــض یجـــب  ـــزم بهـــا الق ان یلت
التشــریعات التــي عرضــناها مــن خــلال مــا جــاءت بــه مــن نصــوص تعریفیــة فــي هــذا الشــأن ،كمــا 
اشـرنا لشـهادات التصـدیق الالكترونـي ومـا لهــا مـن اهمیـة بتأكیـدها لموثوقیـة المعاملـة الالكترونیــة 

ــــي كــــل اشــــكالها  وذ ــــي بســــیطة او ف ــــا فــــي المبحــــث الاول ان شــــهادات التصــــدیق الالكترون كرن
موصــوفة ، تكتســب حجیتهــا باحترامهــا لشــروط وتقنیــات مضــبوطة ســواء كانــت صــادرة مــن جهــة 
ــانوني مــن خــلال اعتــراف المشــرع بهــا ســواء بســواء اذا صــدرت  اجنبیــة او وطنیــة فلهــا وزنهــا الق

لا تعرضـت للإلغـاء لجهة مختصة ومحترمة للقوانین الساریة الم ٕ فعول ووفقا لشـروط المفروضـة وا
  .او التوقیف المؤقت للعمل بها
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  خلاصة الفصل الثاني
تناولنا في هـذا الفصـل مسـالة التوثیـق للمعـاملات الاداریـة ، المنجـزة بطریقـة الكترونیـة مـن 

ـــي، التـــي تعـــد الركیـــزة الاساســـیة فـــي ـــي  خـــلال شـــهادات التصـــدیق الإلكترون اعطـــاء الموثوقیـــة ف
التصرف القانوني ،سواء كانت شهادة بسیطة او مؤهلة او موصوفة، كما صـنفها المشـرع وتتأكـد 
من خلالها صحة المحـرر بمـا جـاء فیـه مـن مضـمون، وارتباطـه بـالتوقیع الالكترونـي المـذیل بـه، 

لشــهادة بشــرعیة والــدال علــى ارادة مصــدره فــي اتیــان ذلــك التصــرف، كمــا ربــط القیمــة القانونیــة ل
الجهــة التــي اصــدرتها ،ســواء كانــت وطنیــة او اجنبیــة مادامــت توافقــت فــي صــدورها مــع مــا هــو 
معمول به في هذا الاطار، وبتوفر شروط معینة فیها ، بان تكون محفوظة في ظروف وبتقنیـات 
ـــزاع  ـــة نشـــوب ن تضـــمن ســلاـمتها، وتمكـــن الاطـــراف مـــن الرجـــوع الیهـــا، للاســـتدلال بهـــا فـــي حال

  .ها امام القضاءبعرض
وبالتالي حمایة حقوق الاطراف المتعاملین بهذه الوسیلة الحدیثة ، مع ضمان الرقابة علیهـا 
ــا ،  مــن هیئــات رســمیة ،ووفقــا لإجــراءات وتقنیــات عالیــة ،تؤكــد صــحة المعاملــة المنجــزة الكترونی

ق العمـل بهـا وسلامة عناصرها من كتابة وتوقیع ،وقـد تصـل حـدود الرقابـة علیهـا الـى درجـة تعلیـ
وهذا ینطبق ایضا على مزود خدمة التصدیق الالكترونـي فـي حـد ذاتـه . مؤقتا ،او الغائها نهائیا 

اذا اخل بالتزاماته ،فقد یسحب منه الترخیص الذي مكنه من مزاولة النشاط ،كما قـد تمتـد الرقابـة 
مـن التزامـات  الى حد مساءلته عما تسبب فیـه مـن ضـرر، جـراء اخلالـه بمـا یفتـرض ان یقـوم بـه

ــا لمــا جــاء بــه المشــرع الجزائــري فــي القــانون رقــم  ــالحبس والغرامــة، وفق فتصــل الــى حــد الجــزاء ب
المتعلـق بتحدیــد القواعــد العامـة المتعلقــة بــالتوقیع والتصــدیق الإلكتـرونیین فــي مــواده مــن  15/04
  . 72الى  67

دیـــد الیـــات توثیـــق وبــذلك نكـــون قـــد اجبنـــا ضــمنیا علـــى التســـاؤل الـــذي انطلقنـــا منــه فـــي تح
عطائهـــا القـــوة الكاملـــة فـــي الاثبـــات وأحطنـــا بموضـــوع  ٕ المعـــاملات الاداریـــة لضـــمان ســـلامتها، وا
ــــدلیل الالكترونــــي فــــي اثبــــات المعــــاملات مــــن خــــلال عــــرض الوســــائل  دراســــتنا ككــــل لحجیــــة ال

لقضـاء المستعملة في انجازها ، من كتابة وتوقیع الكترونیین بكل ما تدخلت التشریعات ، الفقـه وا
كسـابها  ٕ وأدلت به  فیما یخصـها وصـولا الـى مـا تـم اعتمـاده مـن تقنیـات لتوثیـق هـذه المعـاملات وا

   .حجیة كاملة امام القاضي
  



  

  

  

  

  

  

  الخاتمــــــة

   



  الخاتمـــــــة
 

94 
 

ان وسائل الاتصال الحدیثة التي نجمت عن التطور التكنولوجي،غیرت في مفهوم الكتابة 
الموجهة للإثبات، وغیرت معها اتجاه الفكر القانوني نحو الحداثة،بتبني الكتابة الالكترونیة 

وبالتالي اعطائها نفس القیمة .واعتمادها كأسلوب جدید في التعاملات في شتى المجالات
القانونیة التي كانت تحوزها الكتابة الخطیة،رغم ما قد یعترضها من مشاكل، لا سیما التقنیة 

  منها ،وما یقع على عاتق القاضي الذي یعرض علیه النزاع في حالة نشوبه بخصوصها
ه من تقنیات ووسائل وخبرة فنیة، للتحقق منها ومنحها الثقة اللازمة، لجعلها من عبئ ،لما تتطلب

  . دلیلا كاملا یثبت التصرف القانوني القائم على الوسائل الحدیثة
  :دراسة الموضوع من خلال فصلین وعلیه تمت 

من كتابة وتوقیع  ،الأول بینا فیه وسائل الاثبات الالكتروني في المعاملات الاداریةالفصل  
رع فیه التصرف فقالب الذي یالالذین هما العنصران الأساسیان للمحرر الذي هو  نیإلكترونی
  .هالتعبیر عن إرادة مصدره هو بعینب ،القانوني
الفقه  ،وبیان حجیتها في التشریع ابمفهومهفي المبحث الأول الكتابة الالكترونیة  ضحنافو 

التشریع الجزائري من ن ومعه ا اتفق علیه التشریع المقار والقضاء مع بیان شروط صحتها وم
 قواعد الاثبات لتتلاءم مع التطور هفي مجال تعدیل، 2005خلال تعدیله للقانون المدني سنة 

وتماشیا مع ما دعت له  الالكترونیینمنه بحجیة الاثبات للكتابة والتوقیع  ترافكاعالتكنولوجي 
وسائل الاتصال الحدیثة في  لإدماج،) CNUDCI(دولیة الامم المتحدة لقانون التجارة ال

اعترافا بجواز تداولها وبحجیتها الكاملة في اثبات التصرفات القانونیة المبرمة   التعاملات
العنصر الأساسي في اعطاء الصیغة  الإلكترونيالتوقیع  ناوفي المبحث الثاني تناول .بوساطتها
  .یعترف برسمیة المحرر ویعتبر كأن لم یكنفي حالة غیابه لا ف المحررالقانونیة 
وهذا بتعدد أشكاله وصوره التي یتخذها على حسب موضوع المعاملة ومجالها مع تحدید  

  .التشریع والقضاء في بیان حجیته،الاطار القانوني للتوقیع الالكتروني وما دفع به الفقه 
لأنهما العنصران اللذان یعطیان هو والكتابة  التفصیلوهذا ما جعلنا ربما نتناوله بنوع من  

 اتقدیرن في لأهمیتهاالتي لم نذكر منها سوى عینة  و على تعددها،وسائل الحدیثة الالحجیة لكل 
إذ  الإلكترونیینإلا إذا توافرت فیها شروط الكتابة والتوقیع ) أي بقیة الوسائل(لأنها لا حجیة لها 

  .كانت جاریة أو اداریةت مدنیههما الأصل في المعاملات الالكترونیة ان
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بتحدید ما یجعل  ،ثم انتقلنا في الفصل الثاني الى الخوض في توثیق هذه المعاملات
كل ذي مصلحة من خلال إصدار شهادات  اوحجة یدفع به ،التصرف القانوني موثوقا فیه

ومصداقیة التوقیع الالكتروني لدلالته على هویة  ،التصدیق الالكتروني التي تؤكد صحة الكتابة
  .صاحبه ببیان جمع المعلومات المتعلقة به

نواعها وكیف تتم ، مع ذكر اتعریفات لهذه الشهادة والضمانات الواجب توافرها فأوردنا 
نتقلنا في المبحث الثاني لتحدید آلیات ،ثم اهذه الشهادات في المبحث الأولاصدار عملیة 

الرقابة ،بتسلیط الضوء على الجهات الرسمیة التي تقوم بدورها بعملیة التصدیق ومن یقوم به 
ـــعل ــــ ــــ من یقوم  على أو،سواء تعلق الأمر بالرقابة على الشهادة في حد ذاتها ،ى التصدیقـــ

الذي قرن المشرع حجیة المحرر بوجوده  ،فیهبإصدارها وهو الطرف الثالث المحاید والموثوق 
كما .بالسریة  والالتزام وألقى على عاتقه التحقق من صحة البیانات،وألزمه بعدة مسؤولیات ،

لا تعرض للمساءلة  ،ألزمه بتعلیق العمل بالشهادة أو إلغائها كلما توافرت الأسباب لذلك ٕ وا
ة تصل إلى حد العقوبة بالحبس والغرامة او مساءل ،القانونیة في حال الاخلال بهذه الالتزامات

  .حتى الى تعویض المتضرر
  :ومن أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة نذكر ما یلي

یلاحظ أن المشرع الجزائري اعترف ضمنیا بوسائل الإثبات الحدیثة من خلال ما ذهب  -
یین وبطاقة الائتمان البنكیة بطاقة اعتماد جواز السفر  وبطاقة التعریف البیومتر في  إلیه 

  . ضراأین یكون التوقیع الالكتروني حا)  البطاقة الذهبیة( ةالدفع الالكترونیة البریدی
والوسیط الذي یفرغ فیه سواء  للمحرر،وقد فصل المشرع بین الكتابة كمفهوم أو شرط  -

الذي یدلل ،نها بالتوقیع الالكتروني ااقر و مركزا على الهدف منها  الكترونيكان ورقي أو 
الذي ،التوقیع المؤمن  اخصوص والآمانالسریة  من على شخصیة صاحبه بما یضمنه

ومنه یحوز المحرر الالكتروني المذیل بتوقیع صحیح  البسیطیفوق في قیمته التوقیع 
حجیة القانونیة الكاملة في ال و  جهات رسمیة محایدة تمنحه الموثوقیة منمصدق 

الشروط القانونیة المطلوبة لذلك  ىكلما استوف العاديمساویا في ذلك  للمحرر  ،لاثباتا
ستوي یو  الالكترونیةبإصدار شهادات مصادقة بسیطة أو موصوفة تؤكد صحة المعاملة .

وصدرت  معینهفي ذلك صدورها من جهة وطنیة أو أجنبیة طالما توافرت فیها ضمانات 
  .الدول ضمن إطار إتفافیات مبرمة بین
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ر والتزامه في اطا التصدیقمنح لشهادات من وما یقوم به مزود خدمات التصدیق  -
التعلیق المؤقت للعمل بها لحین رفع التحفظ  ولغائها أا ،شروط  معینة بإصدار الشهادة

 .مرارهاتسبب كان یعتبره القانون عائقا لاس لآيالذي اعتراها 
وحتى  الأجنبي مشرعنا بعیدا عن مواكبة التشریعلازال  اعترافه بالدلیل الالكتروني ورغم -

لافتقاره  الالكترونیةالمعاملات  اقرار تونس ومصر فیما یخص فرنسا العربي على غرار
 .لنظام قانوني متكامل في هذا الخصوص

 :التوصیات التالیةاقتراح  وعلیه ومما تقدم ذكره نخلص الى 
المعاملات الالكترونیة بما فیها النصوص استكمال اصدار منظومة قانونیة كاملة تنظم  -

التنظمیة التي تكفل التصدي لكل إشكالات تنفیذ التعامل بالوسائل الالكترونیة بغرض 
 .تطویر العمل بها بكل سلاسة وسهولة

ثباته من كتابة وتوقیع  - ٕ ضرورة صیاغة قانون خاص یتكفل بالدلیل الالكتروني وا
قبلا في هذا الإطار بما یتفق مع قواعد الإثبات الكترونیین محتاطین لكل ما یستجد مست

لدلیل الراجح في حالة تضارب ل القاضي للشك في اختیار لا یدع مجالا، وبما العامة
  .دلیل عادي والكتروني

ة فیما ر ادالإالافراد فیما بینهم وبینهم وبین   تشجیع المعاملات الالكترونیة والعمل بها بین -
 .قت وجهد بما یدعم الثقة والأمان لتطویرهاو من لما توفره هذه الوسائل 

ضرورة إدماج الاعتراف بالمعاملات الالكترونیة بالعمل الواقعي بها في إطار تطویر  -
طاراتها  ٕ آلیات استخدامها على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومیة بتمكین موظفیها وا

تقنیة بكل فنیاتها من استعمالها من خلال تكثیف دورات تكوینیة تمكنهم من حیازة ال
  .العالیة

ضرورة تحسین مستوى خدمات الانترنت التي تعتبر العصب الأساسي في المعاملات  -
   .الالكترونیة

ّ من تمكین القضاة  - ن لدیهم خبرة كافیة في المجال التقني تقنیة الوسائل الحدیثة بما یكو
والتأكد  الالكترونیة دلةبما یبعث الثقة في إعمالهم لسلطتهم التقدیریة في نظر وترجیح الأ

 .من صحتها
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الالكترونیة التي سبقتنا لها العدید من الدولة  للإدارةالاسراع في تطبیق مستلزمات الولوج  -
بأشواط بعیدة جعلت طابع التخلف عن الركب باد في معاملاتنا  والأجنبیةالعربیة 
 .خصوصا والإداریةالتجاریة 

 
  
 



 

  

  

  

  

  

  قائمة المصادر والمراجع
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  :أولا المصادر
  :المعاجم -1

حمد بن مكرم بن منضور،لسان العرب،دار صادر، بیروت م نالفضل جمال الدی -
  )ه711ت(لبنان

 1403الشریف علي بن محمد الجرجاني تحقیق ابراهیم الابیاري ،دار الریان للتراث،  -
  بابالخاء ه،

أبو العباس  القلقشندي صبح الأعشى في صناعة بن أحمد شهاب الدین حمد بن علي أ -
  الجزء الاول 1987، تحقیق یوسف علي طویل دار الفكر،دمشق نشاءالإ

  .، بیروت2لة، ط الفیروز ایادي ، القاموس المحیط، مؤسسة الرسا -
   

  النصوص القانونیة الداخلیة
  :القوانین والأوامر

  
  
  المراسیم الرئاسیة - 
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  التنفیذیةالمراسیم  - 

  

  
  
  قرارات سلطة الضبط - 
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   النصوص القانونیة المقارنة

  
  

  المراجع: ثانیا
  المراجع باللغة العربیة -1
  :الكتب المتخصصة -أ

الدلیل الإلكتروني وحجیته أمام القضاء دراسة مقارنة، ، دار الكتب  ،محمد نصر محمد .1
  .2013العلمیة 

، 2009بالتوقیع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر القواعد الخاصة  -عیسى غسان ربضي .2
  .الطبعة الأولى، كلیة الحقوق جامعة جرش
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عباس العبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الإلكترونیة ومتطلبات النظام القانوني  .3
  .2010منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت  1لتجاوزها، ط

والاقتباس، دار الجامعة الجدیدة بین التدویل  التوقیع الإلكتروني ،سعید السید قندیل .4
  2004.للنشر، الإسكندریة

اسة تحلیلیة مقارنة، دار در  الإلكتروني، العقد الإداري نمد یليمة الصغیر ساعد یرح .5
  .2010مصر  ،الاسكندریة ،الجامعة الجدیدة

، دار 1ط ،النظام القانوني لهیئات التوثیق الالكتروني ،الطوالعبیر میخائیل الصفدي  .6
  2010وائل للنشر عمان 

  2008فراح مناني، أدلة الإثبات الحدیثة في القانون، دار الهدى عین ملیلة،  .7
    2007عبد الحمید ثروت، التوقیع الالكتروني، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة  .8
دار الفكر الجامعي الإسكندریة،  والإلكترونيإثبات التقلیدي  محمدحسین منصور  .9

2009.  
راح مناني، العقد الإلكتروني وسیلة اثبات حدیثة في القانون المدني الجزائري، دار ف .10

  2009الهدى، عین ملیلة، الجزائر 
مطبعة النجاح الجدیدة الدار  ،1ن أحمد عطار،العقد الالكتروني، ط المختار ب  .11

  2010البیضاء 
 دراسة مقارنة، ثبات،لإاالمحررات الموقعة الكترونیا في محمد محمد سادات،حجیة   .12

  2015 ،سكندریة، الإللنشر دار الجامعة
بدون دار  ثبات  التعاقد الالكتروني عبر الانترنیت،محمد سلیمان الدمیاطي،إ تامر  .13

  2009،نشر
 ،والتوزیع دار الثقافة للنشر ،1ثبات المحرر الالكتروني،ط إ ،لورنس محمد عبیدات  .14

  .2005 ،عمان
، دار الثقافة 1الرسمیة الالكترونیة، دراسة مقارنة، ط ، السنداتأحمد عزمي خروب  .15

  .2010للنشر و التوزیع، عمان،
دار وائل  عمر حسن المومني، التوقیع الالكتروني وقانون التجارة الالكترونیة،  .16

  2003.عمان الاردن، ، 1ط للنشر،
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 لتوزیععقد البیع الالكتروني في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر وا یمینة حوحو، .17
 .2016الجزائر،

علاء محمد نصیرات،حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات، دار الثقافة، عمان،  .18
  .الاردن

  
  الكتب العامة   -ب

العربي  دار احیاء التراث 2عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني جزء  -
  1982بیروت 

  دار البیان دمشق ،مصطفى محمد الزحیلي، وسائل الاثبات في الشریعة -
    1970 سنة القاهرة ، نظریة الاثبات في المراجعة، شوقي ریاض ابراهیم، -

  :الرسائل والمذكرات -ج
مذكرة لنیل شهادة دكتوراه في القانون  حجیة وسائل الاثبات الحدیثة، زروق یوسف، -

  .2013تلمسان، ،جامعة ابو بكر بلقاید الخاص،
الالكتروني، اطروحة دكتوراه تخصص قانون عام، جامعة خصوصیة التعاقد  قارة مولود، -

  . 2012 البلیدة، سعد دحلب،
إیاد محمد عطاء سده، مدى حجیة المحررات الالكترونیة في الإثبات، رسالة ماجستیر،  -

  .2009كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
وحجیته في ظل عالم الانترنیت، مذكرة لنیل  العقد الالكترونيإثبات ة فوغالي، بسم -

  .2،2012شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، جامعة محمد دباغین، سطیف 
مذكرة لنیل سكر سلیمة، عقد البیع عبر الانترنیت ومدى حجیة الإثبات الالكتروني،  -

  .2011، 1جامعة الجزائر ،شهادة الماجستیر، فرع العقود و المسؤولیة
 مذكرة لنیل شهادة ،اللطیف، الإثبات الالكتروني في المعاملات الإداریةبركات عبد  -

    .2013 بسكرة، جامعة محمد خیضر القانون الاداري، الماستر،
 ،ماسترال لنیل شهادة الدین، حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات، مذكرة عز منصور -

  .2016 بسكرة،، ، جامعة محمد خیضر قانون أعمال
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مذكرة  مسؤولیة مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني، تسعدیت وعیطش طیطم،علیلوش  -
  .2017بجایة، ،جامعة عبد الرحمن میرة قانون خاص شامل، لنیل شهادة الماستر،

مذكرة لنیل  كاتیة ساحلي وعادل تواتي،الاطار القانوني للتصدیق الالكتروني في الجزائر، -
  .2016جایة،، بجامعة عبد الرحمن میرةشهادة الماستر ،

 قاصدي مرباح، معیزي ندا، النظام القانوني للتصدیق الالكتروني، مذكرة ماستر، جامعة -
  .2016ورقلة 

بركان كریم، التوثیق الالكتروني والمسؤولیة المدنیة لهیئات التوثیق،مذكرة لنیل شهادة  -
  .2016 تخصص عقود، جامعة البویرة، الماستر،

  المقالات والمداخلات - د
الربیع، موقف الشریعة الإسلامیة من الاثبات بالكتابة الالكترونیة، جامعة محمد سعدي  -

 المسیلة،مجلة دراسات وابحاث،المجلة العربیة في العلوم الانسانیة والاجتماعیة بوضیاف
ISSN :111-9751. 

فیصل عبد الحافظ ،النظام القانوني للعقد الاداري، جامعة العلوم الاسلامیة  -
الجامعة الاسلامیة للدراسات الاقتصادیة والاداریة، المجلد الحادي  العالمیة،مجلة

  .2013والعشرون، العدد الثاني ، یونیو
جامعة محمد  7محمد رضا خان،حجیة السندات الرسمیة، مجلة المنتدى القانوني، عدد  -

  .2010خیضر بسكرة، افریل 
المصرفیة،مجلة  یونس عرب، حجیة الاثبات بالمستخرجات الالكترونیة في القضایا -

  .2001البنوك، الأردن عدد جوان 
حنان ملیكه، النظام القانوني للتوقیع الالكتروني في ضوء قانون التوقیع الالكتروني  -

، دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة القانونیة 2009/ 4:السوري،رقم
  .  2010،  26المجلد : العدد الثاني

یعة القانونیة لمسؤولیة مزودي خدمات التصدیق، مؤتمر كامران الصالحي، الطب -
  .2009المعاملات الإلكترونیة الامارات،
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محمد مرسي زهرة، الدنین الكتابي وحجیة مخرجات الكمبیوتر في الاثبات في المواد  -
المدنیة والتجاریة، دراسة تطبیقیة على منافذ السحب الالي ، بحوث مؤتمر القانون 

والانترنیت، المجلد الثالث ، جامعة الامارات العربیة المتحدة ، كلیة الشریعة والكمبیوتر 
  .2004 3والقانون ،ط،

زهراء ناجي، التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم المعاملات الالكترونیة المدنیة  -
/ 28:والتجاریة، المؤتمر المغاربي الاول حول المعلوماتیة والقانون، المنعقد في 

  . 2009راكتوب29
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  ملخص الدراسة 
  

ان التطــور التكنولــوجي الــذي شــهدته وســائل الاتصــال الحدیثــة ،كــان لــه الاثــر البــالغ فــي تطــویر قواعــد 
والتــي تحولــت .الاثبـات للمعــاملات المدنیـة ، التجاریــة و حتــى الاداریـة ،وبالضــبط علـى قواعــد الاثبــات الكتابیـة 

  .كتابة محررة على دعامات الكترونیة  من الكتابة العادیة الى
فتغیـــرت المفـــاهیم الراســـخة فـــي الفكـــر القـــانوني الـــي الحـــدیث عـــن نظریـــة جدیـــدة فـــي الاثبات،تبحـــث فـــي 

وتبیـان . الدلیل الالكتروني ، المترجم في صورة كتابـة إلكترونیـة ممهـورة بتوقیـع الكتروني،وحجیتـه امـام القضـاء 
املین بــه، مــا دعــى الــى ضــرورة اللجــوء لطــرف ثالــث وســیط موثــوق لیؤكــد قدرتــه فــي الحفــاظ علــى حقــوق المتعــ

صــحة وســلامة ماــ جــاء فــي مضــمون المحــرر الإلكترونــي ومــدى ارتباطــه بــالتوقیع الالكترونــي الصــادر بــإرادة 
الموقــع وهــو مــا یســمى بمــزود خــدمات التصــدیق ،او جهــة التصــدیق الالكترونــي التــي تصــدر شــهادة الكترونیــة 

وبالتــالي اكســابها الحجیــة القانونیــة الكاملــة فــي . ة المعاملــة ســواء كانــت مدنیــة ، تجاریــة او اداریــةتؤكــد موثوقیــ
مستعرضــین فــي هــذه الدراســة مــا جــاء بــه التشــریع المقــارن فــي اعترافــه بهــذه الوســائل المســتحدثة ،مــن . الاثبـات

رونیین مـع تحدیـد جهـة التصـدیق خلال ما صاغه من نصوص وأحكام قانونیة، في شان الكتابة والتوقیـع الإلكتـ
  .والتزامات مؤدي هذه الخدمة فیما یتعلق  بإصدار شهادة التصدیق وتحدید قیمتها القانونیة

لــنخلص الــى اعتــراف صــریح مــن المشــرع الفرنســي والجزائــري وغیرهمــا مــن التشــریعات المقارنــة ممــا تــم 
ـــة للـــدلیل الالكترونـــي فـــي اثبـــات المعـــاملا -عرضـــه ت الاداریـــة وغیرهـــا كلمـــا تـــوافرت الشـــروط بالحجیـــة الكامل

  .المطلوبة لذلك


